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 المستخلص: 
 النكــاح في نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي ولي عنــوان: "أحكــام تحــت البحــث يقــع 

ــة مقارنـــة - ــة فقهيـ ــوال الشخصـــية -دراسـ ــولي في نظـــام الأحـ ــواد المتعلقـــة بالـ ــه: بيـــان المـ " وهدفـ
إيجــاب الــولي، الســعودي، ومقارنتهــا بأحكــام الــولي في الفقــه الإســلامي، وتتنــاول هــذه المــواد: 

شــروط الـولي، وترتيــب الأوليــاء، وغيبـة الــولي، وعضــل وصـيغة عقــد النكــاح، وشـروط الصــيغة، و 
الــــولي، وســــرت في هــــذا البحــــث علــــى المــــنهج التحليلــــي؛ لتحليــــل الآراء والنصــــوص، والمــــنهج 

مــن نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي، وبــين  -مــل الدراســة-المقــارن؛ للمقارنــة بــين المــواد 
المـــذاهب الفقهيـــة الأربعـــة، وبمقارنـــة هـــذه المـــواد مـــن النظـــام الســـعودي بأحكـــام الـــولي في الفقـــه 

 الإسلامي توصلت الباحثة إلى نتيجة هي: 
حيث قد قام على أصـل ؛ صالة ومتانة نظام الأحوال الشخصية السعودي مل البحثأ

 .ا لمذهب جمهور الفقهاء في معظم مسائلهأصيل هو الفقه الإسلامي، فقد جاء موافقً 
هـــذا، وتوصـــي الباحثـــة بدراســـة مـــا بقـــي مـــن مـــواد نظـــام الأحـــوال الشخصـــية الســـعودي 

  دراسة فقهية مقارنة.
 أحكام، نكاح، ولي، أحوال شخصية، عضل. الكلمات المفتاحية:

Abstract 

This research is titled "The Legal Provisions of Guardianship in Marriage in the 

Saudi Personal Status Law: A Comparative Jurisprudential (fiqh) Study." Its objective 

is to examine the articles related to guardianship within the Saudi Personal Status Law 

and compare them with the guardianship provisions in Islamic jurisprudence. These 

articles address issues such as the conditions of the guardian (Wali), the hierarchy of 

guardians, the guardian's absence, and the guardian's unjustified refusal (ʻadl). The 

study adopts an analytical methodology to scrutinize the relevant opinions and texts, 

alongside a comparative approach to analyze the pertinent articles from the Saudi 

Personal Status Law concerning the four major Islamic schools of thought. Upon 

comparing these articles with Islamic jurisprudence, the researcher concludes that the 

Saudi Personal Status Law aligns predominantly with the Hanbali school of thought, 

which, in turn, is generally consistent with the views held by most scholars. 

The researcher recommends further comparative Jurisprudential studies of the 

remaining Saudi Personal Status Law articles. 

Keywords: Legal provisions, marriage, guardian, personal status, unjustified 

refusal (ʻadl). 



 م2025أكتوبر  -هـ1447الثاني ربيع   ، 21العدد  
 

81 

 المقدمة:
أجمعـين، الأمـين، وعلـى آلـه وصـحبه رسـوله علـى   اوسـلامً   صـلاةً رب العـالمين، و لله  حمدًا  

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
مــن أهــم مســائل  -وخاصــة النكــاح-مســائل الأحــوال الشخصــية مــن المعلــوم أن بعــد: فو 

 فقه الأسرة؛ وذلك لحاجة المجتمع في كل زمان ومكان إلى النكاح.
وقـد صـدر نظـام الأحـوال الشخصـية السـعودي وهـو نظـام جديـد شـامل لكـل مـا يتعلــق 

ــألة الولايـــة في النكـــاح، ــد  بنظـــام الأســـرة، ومـــن المســـائل المهمـــة في هـــذا النظـــام مسـ وصـــيغة عقـ
وشروط الولي، وترتيب الأوليـاء وغيبـة الـولي وعضـله، وقـد اسـتعنت بالله   النكاح وما يتعلق بها،

في نظـام الأحـوال الشخصـية السـعودي الصـادر  ولي النكـاحفي دراسة المسائل المتعلقة بأحكام  
 هـ، مقارنة بالفقه الإسلامي، والله أسال العون والسداد والتوفيق.1443عام 

 أسباب اختيار البحث وأهميته: 
  من وجهين: ، ويأتي ذلك يستمد البحث أهميته من موضوعه

تعلقــه بفقــه الأســرة )النكــاح(، وهــو أمــر ينبغــي الاهتمــام بــه؛ لأن الأبضــاع مبناهــا  -1
 . على التحريم

بالدراســـة  ا، فهـــو حـــريٌّ ا جديـــدً كـــون نظـــام الأحـــوال الشخصـــية الســـعودي نظام ـــً -2
  المقارنة.

 مشكلته: 
( 29-19-18-17-16-15-13) دراســة المــواد ذوات الأرقــام:ه موضــوع والبحــث

  من نظام الأحوال الشخصية السعودي المتعلقة بالولي في النكاح، ومقارنتها بالفقه الإسلامي.
 أهدافه: 

 وهي ما يلي:
بيــان الأحكــام المتعلقــة بالــولي في نظــام الأحــول الشخصــية الســعودي الصــادر في  -1

   .ـه1443عام 
  مقارنة أحكام الولي في نظام الأحول الشخصية السعودي بالفقه الإسلامي. -2
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 أسئلة البحث: 
  وهي ما يلي:

   في النظام السعودي؟ بولي النكاحالأحكام المتعلقة  ما -1
  ما مدى موافقتها لأحكام الفقه الإسلامي؟ -2

 حدود البحث:
المتعلقــــة (، 29-19-18-17-16-15-13) دراســــة المــــواد:البحــــث علــــى يقتصــــر 

ــولي في نظــــام الأحــــوال الشخصــــية الســــعودي الصــــادر عــــام  هـــــ، ومقارنتهــــا بالفقــــه 1443بالــ
  الإسلامي.

 وتتناول المواد المشار إليها أحكام المسائل الآتية:
 حكم إيجاب الولي.  -
 صيغة النكاح وما يتعلق بها.  -
 ما يشترط في الولي. -
  .الأولياءترتيب  -
  .تساوي الأولياء -
 غيبة الولي. -
 عضل الولي. -

 منهج البحث:
 سرت في هذا البحث على المنهجين الآتيين:

 المنهج التحليلي؛ لتحليل الآراء والنصوص. -
مـن نظـام الأحـوال الشخصـية   -مل الدراسـة-المنهج المقارن؛ للمقارنة بين المواد   -

الســــعودي، وبــــين المــــذاهب الفقهيــــة الأربعــــة، وراعيــــت المــــنهج العلمــــي المتعــــارف 
 . عليه؛ وذلك من خلال الإجراءات الآتية
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 إجراءات البحث:
 أولًا: الإجراءات العامة: 

 اعتمدت في دراستي على المذاهب الفقهية الأربعة. -1
 عزوت الآيات إلى مواضعها من سور القرآن. -2
مـن خر جت الأحاديث مكتفيةً بما في الصـحيحين، أو أحـدهما، ومـا لم يـرد فيهمـا  -3

 أعزوه إلى كتب السنن المعتبرة، مع ذكِر أقوال العلماء فيه ما أمكن. أحاديث
 وضعت قائمة بأهم المصادر والمراجع. -4

 ثانياً: الإجراءات الخاصة: وهي:
 نقل نص المادة النظامية.  -1
 شرح المادة النظامية.  -2
 مقارنة المادة النظامية بالفقه الإسلامي.  -3

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والاستقراء في مظان البحث وفهارس المكتبات، لم أقف على دراسة سـابقة 

 ومنها: ،ا من جوانب الموضوعبنفس الموضوع، وإن كان هناك بحوث تناولت جانبً 
تقديم الولي الأبعد مع وجـود الأقـرب في النكـاح: دراسـة مقارنـة بـين الفقـه الإسـلامي   (1)

ــدالرحمن ممـــد  ــبي، وعبـ ــي ســـعود المحيلـ ــاحثين: أحمـــد راشـــد علـ ــانون الكـــويتي، للبـ والقـ
ــوم،  ــة دار العلـــ ــة كليـــ ــور في مجلـــ ــالول، بحـــــث منشـــ ــاهرالبـــ ــدد )بالقـــ ــام 124، العـــ ، عـــ

( لكــن يختلــف عــن بحثــي مــن جهــة أن موضــوعه قــانون الأحــوال الشخصــية م2021
 الكويتي، أما بحثي فموضوعه نظام الأحوال الشخصية السعودي.

الــولي في النكــاح وأحكامــه الشــرعية: دراســة حديثيــة فقهيــة مقارنــة بالقــانون الكــويتي،  (2)
، مجلــة مركــز صــالح عبــد الله كامــل للاقتصــاد الإســلامي يخالــد هــايف ســلطان المطــير 

ــانون 2012) 46، ع16مــــج  م(، ويختلــــف عــــن بحثــــي مــــن جهــــة أن موضــــوعه القــ
 الكويتي، أما بحثي فموضوعه النظام السعودي.
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ــانون  ( 3)  ــه الإســـلامي والقـ ــة بـــين الفقـ ــاح: دراســـة مقارنـ ــرأة في عقـــد النكـ الولايـــة علـــى المـ
م(، ويختلــف عــن بحثــي مــن 2021) 10الموريتــان، ســليمان أحمــدو، مجلــة قانونــك ع

 جهة أن موضوعه القانون الموريتان، أما بحثي فموضوعه النظام السعودي.
( ولايـــــة النكـــــاح: دراســـــة فقهيـــــة مقارنـــــة، ابتســـــام ممـــــد الغامـــــدي، مجلـــــة الدراســـــات 4)

  م(.2016) 75الإسلامية والبحوث الأكاديمية، ع
( أحكــام ولي الأمــر في عقــد الــزواج في ضــوء الفقــه الإســلامي: أحمــد عمــر رشــيد، مجلــة 5)

 م(. 2017) 13الفنون والآداب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، ع
 وهذان البحثان يختلفان عن بحثي من جهتين: 

ن بحثــي موضــوعه الأســاس دراســة مــواد نظــام الأســرة الســعودي المتعلقــة بالــولي، أ -1
أمــا البحثــان المــذكوران، فقــد درســا بعــض  علــى وجــه مقارنتهــا بالفقــه الإســلامي،

المسائل المتعلقة بالولي في النكاح دراسة فقهية مجردة عن مقارنتها بالنظام موضوع 
  دراستي، وهذا فارق جوهري.

أن بحثــي قــد تنــاول مســألتين بالدراســة لم يتناولهمــا البحثــان المــذكوران، والمســألتان  -2
  هما: عضل الولي، وغيبته القريبة والبعيدة.

( الولايــــة في النكــــاح: دراســــة مقارنــــة، ســــعد بــــن حميــــد الســــبيعي، رســــالة دكتــــوراه غــــير 6)
 م. 1981منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

الإســــلامية بالمدينــــة الجامعــــة " ماجســــتير"رســــالة  ،عــــوض العــــوفي: الولايــــة في النكــــاح( 7)
 ـ. ه1423، 1، طهـ1403، المنورة

موضــوعه الأســاس دراســة مــواد نظــام الأســرة  والــذيوهــذان البحثــان يختلفــان عــن بحثــي 
أمــا البحثــان المــذكوران، فقــد  الســعودي المتعلقــة بالــولي، علــى وجــه مقارنتهــا بالفقــه الإســلامي،

 .درسا بعض المسائل المتعلقة بالولي في النكاح دراسة فقهية مجردة عن مقارنتها بالنظام
، دار الحضـــارة، 1( شـــرح نظـــام الأحـــوال الشخصـــية الســـعودي: عبـــدالله آل خنـــين، ط8)

ه، ويختلف عن بحثي من جهة أن موضوعه شـرح مـواد النظـام مـن غـير التـزام 1445
 بالدراسة الفقهية المقارنة، أما بحثي فقد التزمت فيه بالدراسة الفقهية المقارنة.
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 خطة الدراسة:
مباحـــث،  ثمانيـــةتكـــون مـــن تمهيـــد، و ترتيـــب مـــواد النظـــام، وتوقـــد جـــاءت الخطـــة مرتبـــة بحســـب 

 التالي:كوخاتمة،  
 التمهيد: ويتناول التعريف بنظام الأحوال الشخصية السعودي.

 المبحث الأول: إيجاب الولي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان:
 مسألتان:إيجاب الولي في النظام السعودي، وفيه المطلب الأول: 

 المسألة الأولى: نص المادة.

 المسألة الثانية: شرح المادة.
 إيجاب الولي في الفقه الإسلامي.  :ثانالمطلب ال

 في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: المبحث الثان: صيغة النكاح
 في النظام السعودي، وفيه مسألتان: المطلب الأول: صيغة النكاح
 المسألة الأولى: نص المادة.
 المسألة الثانية: شرح المادة.

 صيغة النكاح في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاث مسائل:المطلب الثان: 
 المسألة الأولى: انعقاد النكاح باللفظ الصريح والكناية.

 المسألة الثانية: انعقاد النكاح بالكتابة.
 المسألة الثالثة: انعقاد النكاح بالإشارة.

 المبحث الثالث: شروط الصيغة في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان:
 شروط الصيغة في النظام السعودي، وفيه مسألتان:المطلب الأول: 

 المسألة الأولى: نص المادة.

 المسألة الثانية: شرح المادة.
 شروط الصيغة في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاث مسائل:المطلب الثان: 

 المسألة الأولى: توافق الإيجاب والقبول. 
 المسألة الثانية: اتحاد المجلس حقيقًة أو حكمًا. 
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 المسألة الثالثة: إنجاز وتعليق العقد عند الفقهاء. 
 :أربعة مطالبوفيه  ،المبحث الرابع: ترتيب الأولياء في النظام السعودي والفقه الإسلامي

 ، وفيه مسألتان:الأولياء في النظام السعوديالمطلب الأول: ترتيب 
  المسألة الأولى: نص المادة.
 المسألة الثانية: شرح المادة.

 المطلب الثان: ترتيب الأولياء في الفقه الإسلامي.
 ، وفيه مسألتان:تساوي الأولياء في النظام السعوديالمطلب الثالث: 

 المسألة الأولى: نص المادة.
 المسألة الثانية: شرح المادة. 

 . تساوي الأولياء في الفقه الإسلاميالمطلب الرابع: 
، إكراه الولي موليته على النكــاح في النظــام الســعودي والفقــه الإســلامي  :المبحث الخامس
 وفيه مطلبان: 

 النظام السعودي، وفيه مسألتان:المطلب الأول: حكم الإكراه على النكاح في 
 المسألة الأولى: نص المادة.
 المسألة الثانية: شرح المادة. 

 . حكم الإكراه على النكاح في الفقه الإسلاميالمطلب الثان: 
 وفيه مطلبان: ،شروط الولي في النظام السعودي والفقه الإسلامي المبحث السادس:

 وفيه مسألتان:  المطلب الأول: شروط الولي في النظام السعودي
 المسألة الأولى: نص المادة.
 المسألة الثانية: شرح المادة. 

  المطلب الثان: شروط الولي في الفقه الإسلامي.
 وفيه مطلبان: غيبة الولي في النظام السعودي والفقه الإسلامي المبحث السابع:

 النظام السعودي، وفيه مسألتان:المطلب الأول: غيبة الولي في 
 المسألة الأولى: نص المادة. 
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 الثانية: شرح المادة.المسألة 
 . المطلب الثان: غيبة الولي في الفقه الإسلامي

 مطلبان:وفيه ، عضل الولي في النظام السعودي والفقه الإسلاميثامن: المبحث ال
 النظام السعودي، وفيه مسألتان:: عضل الولي في ولالمطلب الأ

 المسألة الأولى: نص المادة. 
 المسألة الثانية: شرح المادة. 

 . : عضل الولي في الفقه الإسلامينالمطلب الثا
 

 تمهيد 
قـانون جديـد يطلـق علـى مـا يـنظم أحـوال النكـاح   اصطلاحٌ   نظام الأحوال الشخصية:

 . (1)والطلاق، وما يتصل بهما من نفقة، وحضانة، وولاية، ووصية، وميراث 
(، 73وقــد صــدر نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي بموجــب المرســوم الملكــي رقــم: )م/

هـــ، 05/08/1443(، وتاريــخ: 429هـــ، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )06/08/1443وتاريــخ 
 ( مادة، وسبعة أبواب:252ويشتمل النظام على )

 الباب الأول: الزواج: شروطه وأركانه، وحقوق الزوجين.
 الباب الثان: آثار عقد الزواج، من نفقة، ونسب.

 الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين من طلاق، وخلع، وفسخ.
 الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين من عدة، وحضانة.

 الباب الخامس: الولاية والوصاية: الغائب والمفقود.
 الباب السادس: الوصية: شروطها، أركانها، ومبطلاتها.

 .الباب السابع: التركة والإرث 

 

 . 27، ص 1ه، ج1423، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، 1، طالولاية في النكاح( ينظر: عوض بن خالد العوفي، 1)
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ا مــن الأحــوال الشخصــية، ا جــدً ا مهم ــًا، كمــا أنــه يتنــاول جانب ــًويعتــبر هــذا النظــام حــديثً 
ولــــذلك انتقيــــت منــــه هــــذه المــــواد  ؛الإســــلامية بالفقــــه فهــــو جــــدير بأن يــــدرس دراســــة مقارن ــــً

 .ودرستها
 

 المبحث الأول: إيجاب الولي في النظام السعودي  
 والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: إيجاب الولي في النظام السعودي، وفيه مسألتان:  
 المسألة الأولى: نص المادة: 
 عقد الزواج ما يأتي:يشترط لصحة ( على أنه: "13نص ت المادة )م/

  تعيين الزوجين. -1
  رضا الزوجين. -2
  الإيجاب من الولي. -3
  شهادة شاهدين. -4
 ا". ا أو مؤقتً ا مؤبدً ألا تكون المرأة مر مة على الرجل تحريمً  -5

 المسألة الثانية: شرح المادة: 
ا خمسـة هذه المـادة جـاءت لبيـان شـروط صـحة عقـد الـزواج، وقـد ذكـرت لصـحته شـروطً 

 منها بالولي موضوع دراستنا شرط واحد هو الشرط الثالث، وهو:يتصل 
وسيأتي بيان المقصود بكل من الإيجـاب والـولي يضـاف إليهـا الـزواج   الإيجاب من الولي،
 فهو مل هذه الشروط.

رحطح الجلـــد شـــرطاً: أي شـــقه شـــقًا يســـيراً،  في اللغـــة:الشـــرط و  لـــه عـــدة معـــان، فيقـــال شـــح
 . (1)أشراطوالجمع العلامة بفتحتين  وحالش رحطُ وشرط له أمراً: التزمه، 

 

، ممد بن مكرم بن 309، المكتبة العلمية، بيروت، صالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ينظر: أحمد بن ممد بن علي الفيومي،  1)
 ، مادة "شرط". 397، ص7هـ، ج1414، بيروت، دار صادر، 3، طلسان العربعلي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، 
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مِهِ مِنْ يحـلْزحمُ محا " والشرط في الاصطلاح: مٌ عحدح ودٌ وحلا عـحدح ودِهِ وُجـُ نْ وُجـُ مُ وحلا يحـلـْزحمُ مـِ الْعـحدح
اتهِِ   . (1)"لِذح

 . (2)الصِح ةُ: خلافُ السُّقْمِ، وذهابُ المرض، و صحح  يحصِحُّ صِح ة الصحيح في اللغة:
 . (3)"اعقدً أم كان عبادةً ما ترتبت آثار فعله عليه " الصحيح في الاصطلاح:

العقـد ا لصحة العقد فـإن والمقصود بالصحة ضد البطلان، ومعنى ذلك أن ما كان شرطً 
   حال عدمه.يكون باطلًا 

ــة: والإيجـــاب مصـــدر وجـــب بمعـــنى لـــزم وثبـــت، فهـــو يطلـــق علـــى معـــنى الثبـــوت  في اللغـ
 ا،: أي ألـزمهم بـه إلزام ـًأوجـب. يقـال أوجـب الأمـر علـى النـاس إيجـاباً قيـل هـو مصـدر  و واللزوم  

 . (4)إيجابًا، أوقعتهيجب جبة، وأوجبته البيع وحجحبح فالإيجاب: الإيقاع، يقال: 
 . (5)الكلام الصادر أولًا من أحد العاقدين الإيجاب في الاصطلاح:
ــة: ــولي في اللغــ ــةُ  ،(6)مــــن الثلاثــــي )ولي( ويــــدلُّ علــــى القــــرب والــــدنو تعريــــف الــ والولايــ

 .(7)وقُمْت به: السلطان، وبالفتح النُّصرة. والولاية بالكسر: الاسم لأحنه اسم لما توحل يته بالكسر
 . (8)وهو من الزوج ضد الفرد، والمقصود به الاقتران تعريف الزواج في اللغة:

 

، تحقيق: ممد 2، طشرح الكوكب المنير( تقي الدين أبو البقاء ممد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار،  1)
 .  452، ص1هـ، ج1418نزيه حماد، الرياض، العبيكان،  -الزحيلي 

،  3، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، مكتبة الهلال، جكتاب العين ( ينظر: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي،  2)
 .505، ص2، جلسان العرب. ممد بن مكرم بن على، ابن منظور، 14ص

 . 13هـ، ص1430، دار ابن الجوزي، 4، ط الأصول من علم الأصول( ممد بن صالح العثيمين، 3)
، تحقيق: جماعة من تاج العروس، مادة "وجب"، مم د مرتضى الحسيني الز بيدي،  793، ص  1، جلسان العرب( ينظر: ابن منظور،  4)

 . 333، ص4المختصين، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ج
، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  2، طحاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصارينظر: ممد أمين، الشهير بابن عابدين،    (5)

، د. ط، بيروت، دار  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم،  506، ص4هـ، ج1386الحلبي وأولاده بمصر،  
، تحقيق: عدنان الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،  238، ص5المعرفة، د.ت، ج

 .201ممد المصري، د. ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص -درويش 
اللغةينظر: أحمد بن فارس،   (6) الفكر،  مقاييس  السلام ممد هارون، د. ط، بيروت، دار  ، 6م، ج1979  -هـ  1399، تحقيق: عبد 

 .188ص
 .  405، ص15، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (7)
 ، مادة )زوج(. 35، 3، جمقاييس اللغة( ينظر: أحمد بن فارس بن زكريا، 8)
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 . (1)"وطء بلفظ إنكاح أو تزويجإباحة عقد يتضمن " تعريف الزواج في الاصطلاح:
ا: ا مركبــً عقــد النكــاح علــى  الحــق في مباشــرةمــن لــه  تعريــف ولي الــزواج باعتبــاره علمــً

  .(2)المرأة
 لم يرد تعريف الولاية في نظام الأحوال الشخصية السعودي.و 

 المطلب الثان: إيجاب الولي في الفقه الإسلامي  
ا أو الفقهاء متفقون على مشروعية الولي في النكاح، واختلفوا في كونه لازم ــً ا متحتمــً

  مستحبًا في قولين:
 (3)أن الــولي لازم متحــتم في النكــاح، وهــو مــذهب الجمهــور مــن المالكيــة القــول الأول:

ــذهب الحنابلـــــة ،ا في النكـــــاححيـــــث عـــــدوه ركنـــــً  ؛(4)والشـــــافعية والصـــــاحبان مــــــن  ،(5)وهـــــو مـــ
  وأدلتهم كثيرة نذكر منها:، ا في النكاح، حيث عدوه شرطً (6)الحنفية

 

، 4ه، ج1415، د. ط، بيروت، دار الكتب العلمية،  مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج ( ممد بن أحمد الخطيب الشربيني،  1)
 .200ص

، أبو زكريا ميي  286، ص10، د. ط، بيروت، دار الفكر، د.ت، جشرح مختصر خليل للخرشيينظر: ممد بن عبد الله الخرشي،   (2)
النووي،   المفتينالدين يحيى بن شرف  الشاويش، طروضة الطالبين وعمدة  المكتب الإسلامي،  3، تحقيق: زهير  ـــ  1412، بيروت،  هـ 

، اعتنى به: رضوان مختار بن الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، يوسف بن علي بن عبد الهادي بن المبرد،  616، ص3م، ج  1991
، ولم أقف على تعريف للولي عند الحنفية، ولكنهم يعرفون  161، ص3م، ج1991، جدة، دار المجتمع للنشر والتوزيع،  1غربية، ط

، ويلاحظ أن تعريفهم 117، ص3، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقالولاية بأنها: "تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى". ابن نجيم،  
 للولاية عام يشمل ولاية التزويج وغيرها.  

، تحقيق: عبد الحق، د.ط، مكة المكرمة،  المعونة على مذهب عالم المدين( ينظر: ابن نصر عبد الوهاب بن علي القاضي عبد الوهاب،  3)
، بيروت، دار  2، طحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ممد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  727، ص1المكتبة التجارية، د.ت.، ج

،  2هـ، ج 1415، دار الفكر، الفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيروان، أحمد بن غانم النفراوي، 220، ص2الفكر، د.ت، ج
 . 4ص

الإقناع ، ممد بن أحمد الخطيب الشربيني، 165، ص7هـ، ج1403، بيروت، دار الفكر، 2، طالأم ( ينظر: ممد بن إدريس الشافعي، 4)
 .  408، ص2، بيروت، دار الفكر، جفي حل ألفاظ أبي شجاع

، بيروت، دار  1، تحقيق: عبدالله التركي، طالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان ( ينظر: عبد الله بن أحمد بن ممد بن قدامة،  5)
ج1405الفكر،   الحجاوي،  345، ص9ه،  موسى  الدين  شرف  النجا  أبو  حنبل،  بن  أحمد  الإمام  فقه  في  عبد الإقناع  تحقيق:   ،

 .171، ص3اللطيف ممد موسى السبكي، بيروت، دار المعرفة،ج
السرخسي،  6) ينظر: ممد بن أحمد بن أبي سهل  الفكر،  1، طالمبسوط(  البداية ،  10، ص5ه، ج1421، بيروت، دار  ،  الهداية شرح 

 .90، ص3، جالاختيار لتعليل المحتار، 191، ص 1ج
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 . (1) ﴾تحـعْضُلُوهُن  أحن يحنكِحْنح أحزْوحٰجحهُن  فحلاح ﴿:-تعالى-قوله  -1
ووجه الدلالـة: أن الله تعـالى نهـى الأوليـاء عـن العضـل، ولـولا أن الـولي لـه حـق الولايـة لمـا 

 نهي، ولما كان لنهيه معنى.
 . (2) ﴾مِنكُمْ  لْأحيحٰـمحىٰ ٱوحأحنكِحُوا۟  ﴿:-تعالى-قوله  -2
 . (3)  ﴾بإِِذْنِ أحهْلِهِن   نكِحُوهُن  ٱفح ﴿ وقوله: -3

قـــد خاطـــب الرجـــال بإنكـــاح النســـاء، فـــدل  -تعـــالى-أن الله  :ووجـــه الدلالـــة في الآيتـــين
  ذلك على ولايتهم عليهن في النكاح.

: صلى الله عليه وسلم أحن  النــ بي   -﵄-مــا رواه ابــن عبــاس  -4 قُّ الْأحيمِ ُ "قــحالح ا، أححــح نْ وحليِِ هــح هحا مــِ رُ بنِـحفْســِ وحالْبِكــْ
: نحـعحمْ  "تُسْتحأْذحنُ في نحـفْسِهحا، وحإِذْنهحُا صُمحاتهحُا؟  . (4)قحالح

ووجه الدلالة: أن الثيب لها الحق في الاختيار، وهي أحـق بالاختيـار لنفسـها مـن وليهـا، 
فــدل الحــديث علــى اشــتراط الــولي في النكــاح في  ؛أمــا البكــر فيكفــي ســكوتها ليختــار لهــا وليهــا

  الحالين.
بعدم التسليم باختصاص الحديث بالإذن والاختيار، بل هـو يشـمل   :وقد ناقشه الحنفية

 ، وسيأتي الجواب عنه في مناقشة استدلال الحنفية به على مذهبهم.(5)العقد
:صلى الله عليه وسلم  أحن  الن بي   -﵄-ما رواه ابن عباس  -5  . (6)"نكاح إلا بوليلا " قحالح

 .بعدم التسليم بصحته، حيث قد اختلف في رفعه ووقفه :وقد ناقشه الحنفية

 

 . 232سورة البقرة،  (1)
 . 32سورة النور،  (2)
 . 25سورة النساء،  (3)
، تحقيق: ممد المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم( ابن الحجاج أبو الحسين مسلم،  4)

 . 1037، ص2(، ج1421الباقي، د. ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت. برقم )فؤاد عبد 
 .117، ص2، جتبيين الحقائق، 12، ص5، جالمبسوط( ينظر: السرخسي، 5)
، تحقيق: ممد ميي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، سنن أبي داود( أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير،  6)

، تحقيق:  الجامع الصحيح(، وأبو عيسى ممد بن عيسى الترمذي،  2085، برقم )229، ص2من حديث عائشة رضي الله عنها، ج
الغرب الإسلامي،   الألبان في  392، ص2م، ج1998بشار عواد معروف، د. ط، بيروت، دار  الغليل في تخريج . وصححه  إرواء 

 . 236، ص6ه، ج1405، بيوت، المكتب الإسلامي،  2، إشراف: زهير الشاويش، طأحاديث منار السبيل
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صــلى الله  وقــد صــحت الروايــة فيــه عــن أزواج النــبي"بمــا قــال الحــاكم:  :ويجــاب عــن ذلــك 
عبـاس، وابـن علـي عـن البـاب وفي : عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، قال: عليه وسلم

 . (1)"اسرد تمام ثلاثين صحابيۭ ثم 
، وقــد (2)أن الــولي مســتحب في النكــاح، وهــو مــذهب الإمــام أبي حنيفــة القــول الثــان:

 : استدل بأدلة نذكر منها
 . (3) ﴾ۥححتى ٰ تحنكِحح زحوْجًا غحيْرحهُ ﴿ قوله تعالى: -1
لحهُن  فحلاح جُنحاحح ﴿ وقوله: -2   .(4) ﴾لْمحعْرُوفِ ٱعحلحيْكُمْ فِيمحا فحـعحلْنح فِِٓ أحنفُسِهِن  بِ فحإِذحا بحـلحغْنح أحجح
 . (5) ﴾ أحن يحنكِحْنح أحزْوحٰجحهُن  فحلاح تحـعْضُلُوهُن  ﴿ وقوله: -3

إلى النســـاء، فـــدل علـــى اختصاصـــهن بـــه بـــلا  ووجـــه الدلالـــة: أن الآيات أضـــافت العقـــد
 ولي.

النكــاح إلى النســاء لكــونهن مــل العقــد فيــه، بأن الآيات قــد أضــافت ويمكــن أن ينــاقش: 
 ولا يفيد جواز توليهن عقد النكاح.

: صلى الله عليه وسلم  أحن  النــ بي   -﵄-مــا رواه ابــن عبــاس  -4 قُّ الْأحيمِ ُ "قــحالح رُ أححــح ا، وحالْبِكــْ نْ وحليِِ هــح هحا مــِ بنِـحفْســِ
: نحـعحمْ  "تُسْتحأْذحنُ في نحـفْسِهحا، وحإِذْنهحُا صُمحاتهحُا؟  . (6)قحالح

ــالوا: ــاد ا كانـــت أم ثيب ـــًزوج لهـــا بكـــرً  الأيم اســـم للمـــرأة لـــتي لا ووجـــه الدلالـــة: قـ ا، وقـــد أفـ
ــو لفـــظ عـــام يشـــمل العقـــد، والإذن، ومـــن ادعـــى  الحـــديث بأنهـــا أحـــق بنفســـها مـــن وليهـــا، وهـ

 . (7)اختصاصه بالإذن دون العقد فعليه الدليل
 من وجوه: ونوقش

 

، تحقيق: أبو عاصم حسن بن  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير( أحمد بن علي بن ممد بن أحمد بن حجر العسقلان،  1)
 .323، ص3ه، ج1416، مصر، مؤسسة قرطبة، 1عباس، ط، 

 . 90، ص3، جالاختيار لتعليل المحتار، 191، ص1، جالهداية شرح البداية، 10، ص5، جالمبسوط( ينظر: السرخسي، 2)
 . 230سورة البقرة،   (3)
 .234سورة البقرة،  (4)
 .232سورة البقرة،  (5)
 ( سبق تخريجه في المبحث الأول "إيجاب الولي". 6)
 .117، ص2، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق( ينظر: الزيلعي، 7)
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ا بــدليل أنــه في الحــديث ثيب ــً ا أوعــدم التســليم بأن الأيم يشــمل مــن لا زوج لهــا بكــرً أولهــا: 
 ا لحكم الأيم.ا مخالفً ت لها حكمً ب للأيم، وأثا مقابلًا نفسه جعل البكر قسيمً 

الثيـب أحـق بنفسـها مـن وليهـا، والبكـر "  :وثانيها: مـا جـاء في الروايـة الأخـرى للحـديث
 .(1)"وإذنها صماتهايستأذنها أبوها في نفسها، 

 على أن المراد بالأيم الثيب. ت هذه الروايةفدل
لا نكـاح إلا : "لحـديث؛ وثالثها: إبطال احتمال كون الأحقية في الحديث تشـمل العقـد

 . (2)"بولي
  .لقوة أدلتهم ر؛مذهب الجمهو هو  -والله تعالى أعلم-الراجح  الترجيح:
بمــا تقــدم يتبــين موافقــة النظــام الســعودي لمــذهب جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة  المقارنــة:

 والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية في اشتراط الولي في النكاح. 
 

 المبحث الثان: صيغة النكاح في النظام السعودي  
 والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: صيغة النكاح في النظام السعودي، وفيه مسألتان: 
 المسألة الأولى: نص المادة: 

( على الآتي: "مع التقيد بأحكام المادة الثالثة عشر من هـذا النظـام 15نصت المادة )م/
ينعقــد الــزواج بإيجــاب مــن الــولي وقبــول مــن الــزوج بلفــظ الــزواج الصــريح، وبالكتابــة عنــد العجــز 

 عن النطق وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة". 
 المسألة الثانية: شرح المادة: 

ــادة )  ــام في المـ ــد الـــزواج  13بعـــد أن بـــين النظـ ــاب الـــولي في عقـ ــد تقـــدمت  -( شـــرط إيجـ وقـ
جاءت هذ المادة لبيان الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج في عقـد   -دراسته في المبحث الأول 

تصل بها هذه الصيغة وهي اللفظ ثم الكتابـة  الزواج، وتكون باللفظ الصريح، ولبيان الطريقة التي  
 حال العجز عن النطق، ثم الإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة وفيما يلي بيانها: 

 

 .1037، ص2(، ج1421، برقم )صحيح مسلممسلم،  (1)
 ( سبق تخريجه، في المبحث الأول "إيجاب الولي". 2)
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نْ الخــالصُ الواضــح، والـــمححْضُ  الصــريح في اللغــة: لِ  مــِ م كــُ يْء ، والْكــلاح ريِح هــو شــح الصــ 
 . (1)ال ذِي لاح شُبهة فِيهِ وحلاح اختلال وحلاح كِنحايحة

 . (2)"ما ظهر المراد منه ظهوراً بيِ نًا" الصريح في الاصطلاح:
هُ إِلىح  الكنايـــة في اللغـــة: ــل مِنـــْ زُوم؛ لينتقـ ــُّ اوِيه في اللـ ا يُســـح ــح يْء إِلىح مـ ــ  ريِح بالشـ ــْ "تـــرك الت صـ

لْزُوم"  . (4)فهي مقابلة للمصارحة ولذا تسمى الكنية كنية، كأنها تورية عن اسمه ،(3)الْمح
 . (5)هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره الكناية في الاصطلاح:
 . (6)على معناهويدل الصريح يشبه ما والمراد بالكناية هنا: 
قــال ابــن فــارس: "الــلام والفــاء والظــاء كلمــة صــحيحة تــدل علــى طــرح  اللفــظ في اللغــة:

وح في (7)الشـــيء، وغالـــب ذلـــك أن يكـــون مـــن الفـــم" هِ وحهـــُ مح بـــِ لـــ  هِ تحكح ظح بـــِ مِ وحتحـلحفـــ  لاح ظح بِالْكـــح ، وحلحفـــح
 .(8)الْأحصْلِ محصْدحرٌ 

 . (9)والعزم"الإرادة من "اللفظ هو الفعل المعبر عما في النفس  اللفظ في الاصطلاح:
رُ  الكتابــة في اللغــة: دح هُ، والاســم الكتابــة لأنهــا محصــْ تحكْتـحبْتُ فــلاناً: إِذا أمحرْتــح تُ، واســْ تـحبــْ كح

صــناعة كالنجــارة، وهــي مــأخوذة مــن الضــم والجمــع؛ ويتحصــل فيهــا جمــع الحــروف بعضــها إلى 
 . (10)بعض ولذا سميت كتابة

 

 .85، ص 1، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  "صرح"،، مادة 509، ص2، جلسان العربينظر: ابن منظور،  (1)
، د.ط، بيروت،  فتح العزيز شرح الوجيز، وينظر: عبد الكريم بن ممد الرافعي، 197، ص2، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  (2)

 .  507، ص8دار الفكر، د.ت.، ج
، مصر،  1، تحقيق: ممد إبراهيم عبادة، طمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  3)

 . 98هـ، ص1424مكتبة الآداب، 
 ، مادة "كنو".139، ص4، ج مقاييس اللغةابن فارس،  ( ينظر:4)

، بيروت، دار  1، ترجمه: حسن هان فحص، طجامع العلوم في اصطلاحات الفنون ينظر: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد،    (5)
 .106، ص3هـ، ج1421الكتب العلمية،

 .407هـ، مكتبة السوادي للتوزيع، ص1423، 1، طالمطلع على ألفاظ المقنعينظر: ممد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي،  (6)
 ، مادة "لفظ". 295، ص5( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج7)

، بيروت، المكتبة العصرية،  5، تحقيق: يوسف الشيخ ممد، طمختار الصحاحينظر: زين الدين أبو عبد الله ممد بن أبي بكر الرازي،    (8)
 .283هـ، ص1420

 .367، ص9هـ، ج 1429، 5، تحقيق: عبدالملك بن دهيش، طمعونة أولي النُـهحى شرح المنتهىممد بن أحمد الشهير بابن النجار،  (9)
،  1، تحقيق: ممد حسن آل ياسين، طالمحيط في اللغة، الصاحب، إسماعيل بن عباد،  524، ص2، جالمصباح المنير( ينظر: الفيومي، 10)
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"هـــي رســـوم وأشـــكال حرفيـــة تـــدل علـــى الكلمـــات المســـموعة  الكتابـــة في الاصـــطلاح:
 . (1)الدالة على ما في النفس"

الرجلُ إِذا حسُنح وجْهُه، وأحشحارح إلِحيْهِ وحبيِحدِهِ أحوْمحأ إلِحيْهِ معبرا عحن الإشارة في اللغة: من شارح  
 . (2)النطق في فهم المعنىترادف إِلىح الدُّخُول، فالإشارة معنى من الْمعحانِ كالدعوة 

يح    الإشارة في الاصطلاح: هُ النُّطـْق؛ فحهـِ يْء يفهـم مِنـْ وِيح بِشـح النُّطـْق في فهـم تـرادف  "التـ لـْ
 . (3)الْمحعْنى"

 المطلب الثان: صيغة النكاح في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاث مسائل: 
 المسألة الأولى: انعقاد النكاح باللفظ الصريح والكناية: 

والجــواب عنهمــا،  نكــاح والتــزويجبلفظــي الإاتفــق الفقهــاء علــى انعقــاد العقــد في النكــاح 
 واختلفوا في انعقاد العقد بغير هذين اللفظين على قولين:

، (4)لا ينعقــد العقــد إلا بلفظــي: الإنكــاح والتــزويج، وهــو قــول الشــافعية القــول الأول:
 ، وأدلتهم: (5)والحنابلة

 . (6)  ﴾لنِ سحاءِٓ ٱمحا طحابح لحكُم مِ نح  نكِحُوا۟ ٱفح ﴿: -تعالى-قوله  -1
 . (7) ﴾مِنكُمْ  لْأحيحٰـمحىٰ ٱوحأحنكِحُوا۟  ﴿ :-تعالى-قوله  -2
ا افحـلحم ا قحضحىٰ زحيْدٌٌۭ مِ نـْهحا وحطحرًٌۭ ﴿: -تعالى-قوله  -3  . (8) ﴾زحو جْنحٰـكحهح

 

 ، مادة "كتب". 228، ص6الكتب، جهـ، بيروت، عالم 1414
، أبو الطيب  524، ص 1هـ، ج1401، بيروت، دار الفكر،1، تحقيق: خليل شحادة، طتاريخ ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون،  1)

القِن وجي،   العلومممد صديق خان  ابن حزم،  1، طأبجد  الشريعة  ، عبدالله آل خنين،  91هـ، ص1423، دار  الأقضية في  توصيف 
 .223، ص2هـ، ج1423، 1، طالإسلامية 

، مصر، مجمع  2، ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  310، ص6، جلسان العرب، ابن منظور،  326، صالمصباح المنير( الفيومي،  2)
 .499، ص1هـ، ج1392اللغة العربية، 

 .120، صالكليات، الكفوي، 53هـ، ص1410، القاهرة، عالم الكتب، 1، طالتوقيف على مهمات التعاريف ( عبد الرؤوف المناوي، 3)
، جدة، دار  1، تحقيق: قاسم ممد النوري، طالبيان في مذهب الإمام الشافعيينظر: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمران،    (4)

 . 416، ص3، جمغني المحتاج، الشربيني، 139، ص9هـ، ج1421المنهاج، 
 . 460، ص9، جالمغني، ابن قدامة،  167، ص3، جالإقناع ينظر: الحجاوي،  (5)
 . 3سورة النساء:  (6)
 . 32سورة النور:  (7)
 .36سورة الأحزاب:  (8)



 م2025أكتوبر  -هـ1447ربيع الثاني   ، 21العدد 
 

 96 

ا، فكـــان هــذا هـــو  -تعــالى-وجــه الدلالــة مـــن الآيات: أن الله  ا وسمـــاه زواجــً سمـــاه نكاحــً
 الاسم الشرعي المعتبر في النكاح.

في عقـد النكــاح هــذين اللفظـين، فيصــح بكــل لفـظ يــدل علــى  لا يشــترط القــول الثــان:
 (1)وهـو قـول الحنفيـةأنكحت وزوجت وملكت وبعـت ووهبـت ونحوهـا، ـ: التأبيد مدة الحياة، ك

 أن تكون مقرونة بذكر المهر.  -خاصة-غير أن مالكًا اشترط في لفظ الهبة  (2)والمالكية
 وأدلتهم:

رحأحةًٌۭ ٱوح ﴿: -تعــــالى-قولــــه  -1 بِِ  إِنْ أحرحادح  مــــْ ا للِنــــ  هح تْ نحـفْســــح بــــح ةً إِن وحهح بُِّ ٱمُّؤْمِنــــح تحنكِححهحا  لنــــ  أحن يحســــْ
 . (3)  ﴾لْمُؤْمِنِينح ٱخحالِصحةًٌۭ ل كح مِن دُونِ 

 سمى النكاح هبًة، وأباحه لرسوله بهذا اللفظ.  -تعالى-: أن وجه الدلالة
، وأجيـب عنـه: ومـا جـاز للنـبي صــلى (4)نـوقش: بأنـه خـاص بالنـبي صـلى الله عليـه وســلم

 . (5)الله عليه وسلم جاز لأمته إلا ما ثبت تخصيصه
ملكتكهـا بمـا معـك "قـد  :صلى الله عليه وسلم قال النـبي وفيه  -رضي الله عنه-حديث سهل الساعدي   -2

 . (6)"من القرآن
 عبر  عن النكاح بلفظ التمليك.صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة: أن النبي 

 

، القاهرة، دار 2، تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، ط التجريدينظر: أحمد بن ممد بن أحمد بن جعفر بن حمدان القدوري،    (1)
، د. ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان،  4406، ص9ه، ج1427السلام،  

 . 239، ص2م، ج1982بيروت، دار الكتاب العربي، 
، أبو ممد عبد الوهاب بن علي بن  131، صالقوانين الفقهية ينظر: أبو القاسم، ممد بن أحمد بن ممد بن عبد الله، ابن جزي،    (2)

البغدادي،   الباقي بن يوسف بن أحمد  699، ص2، تحقيق: الحبيب بن طاهر، جالإشراف على نكت مسائل الخلافنصر  ، عبد 
، أبو عبد الله ممد بن ممد بن 300، ص3هـ،ج1422، لبنان، دار الكتب العلمية،  1، طشرح الزُّرقان على مختصر خليلالزرقان،  

 .419، ص3هـ، ج1412، بيروت، دار الفكر، 3، ط مواهب الجليل في شرح مختصر خليلعبد الرحمن المعروف بالحطاب، 
 .  50( القرآن الكريم، سورة الأحزاب: 3)

ه، 1414، بيروت، دار الكتب العلمية،  1، طالحاوي في فقه الشافعيينظر: أبو الحسن علي بن ممد بن ممد بن حبيب الماوردي،    (4)
 . 15، ص9ج

 .4406، ص9، جالتجريدينظر: القدوري،  (5)
 وأيامه =الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  ( أبو عبد الله ممد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، 6)

 .1956، ص5(، ج4799ه، رقم )1422، دار طوق،  1، تحقيق: ممد زهير بن ناصر الناصر، طصحيح البخاري



 م2025أكتوبر  -هـ1447الثاني ربيع   ، 21العدد  
 

97 

وحينئذ يكون  : "زوجتكها" و"أنكحتكها" و"زوجناكها"نوقش: بأن الحديث ورد بلفظ
 . (1)النكاح قد انعقد بهذه الألفاظ الصريحة لا بلفظ التمليك 

هــــو القــــول الأول؛ لقــــوة أدلــــتهم، وخلوهــــا مــــن  -والله تعــــالى أعلــــم-الــــراجح  الترجــــيح:
 المعارضة القادحة.
بمـــا تقـــدم يتبـــين موافقـــة النظـــام الســـعودي لمـــا اتفـــق عليـــه الفقهـــاء مـــن الاعتبـــار  المقارنـــة:

 باللفظ الصريح في عقد الزواج. 
 المسألة الثانية: انعقاد النكاح بالكتابة: 

 اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بالكتابة إلى قولين:
  (2)لا ينعقــــد النكــــاح بالكتابــــة وهــــو قــــول جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة القــــول الأول:

 

  وأجازوه للضرورة في حق الأخرس الذي شهد مجلس العقد. (4)والحنابلة (3)والشافعية
 أدلتهم:

إخلالــه بشــرط الإشــهاد علــى عقــد النكــاح؛ حيــث لا يتحقــق حــال الكتابــة إلى شــخص  -1
 .(5)في مكان بعيد

 .(6)بالموالاة بين الإيجاب والقبول حال كون الكتابة من مكان بعيدإخلاله  -2
 .(7)كون الكتابة كناية، فلا تجوز فيما يشترط فيه صريح العبارة -3

 

 .460، ص9، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (1)
، دار المسالكحاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب  ينظر: أبو العباس أحمد بن ممد الخلوتي، الشهير بالصاوي،    (2)

 . 419، ص3، جمواهب الجليل، الحطاب، 350ص2المعارف، ج، 
الماوردي،    (3) قاضي شهبة،  152، ص9، ج  الحاويينظر:  ابن  الشافعي  الأسدي  بكر  أبي  بن  المنهاج، ممد  المحتاج في شرح  ، بداية 

 .  33، ص3هـ، ج1432، جدة، دار المنهاج، 1تحقيق: أنور الداغستان، ط
البهوتي،    (4) يونس  بن  منصور  الإقناعينظر:  القناع عن  العدل، طكشاف  متخصصة في وزارة  العدل، 1، تحقيق: لجنة  الرياض: وزارة   ،

 . 461، ص9، جالمغني، ابن قدامة، 237، ص11هـ، ج1421
 .37، ص7، ج روضة الطالبين، النووي، 347، ص 9، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (5)
المقتصدينظر: ممد بن أحمد بن ممد بن أحمد بن رشد،    (6) الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بداية المجتهد ونهاية  ، د.ط، بيروت، دار 

  .39، ص7، جروضة الطالبين، النووي، 35، ص3ه، ج1415
التنبيه، أحمد بن ممد بن علي الأنصاري،    405،ص7، جالعزيز شرح الوجيزينظر: الرافعي،    (7) النبيه في شرح  ، تحقيق: مجدي  كفاية 

 .73، ص13م، ج2009، 1باسلوم، ط
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 .(1)أن للنكاح خصوصية توجب رعايته، ومن رعايته منع الكتابة فيه إلا للضرورة -4
 . (2)ينعقد النكاح بالكتابة كسائر العقود، وهو قول الحنفية القول الثان:

 أدلتهم:
أن مجلــس العقــد هــو المجلــس الــذي يصــل فيــه الخطــاب، وعلــى ذلــك تتحقــق المــوالاة بــين  -1

 الإيجاب والقبول.
أن الإشهاد على العقد لا يفوت في الكتابة، وذلك بأن يُشهد الموجب )الولي( على ما  -2

إرســـاله، وأن يُشـــهد مـــن يقبـــل الإيجـــاب )الـــزوج( حـــين يأتيـــه الخطـــاب في الكتـــاب عنـــد 
 . (3)شاهدحين على قبوله

القـول بعـدم جـواز الكتابـة في النكـاح إلا للضـرورة    -والله تعالى أعلم-الراجح    الترجيح:
 كالأخرس الذي شهد مجلس العقد؛ وذلك للآتي:

 خطورة عقد النكاح، وما يلزم لها من رعاية. -1
 أن الحاجة تندفع بالتوكيل فيغني عن الكتابة في حق البعيد. -2

بما تقدم يتبين موافقة النظام السعودي لما اتفق عليه الفقهاء من القـول بانعقـاد المقارنة:  
 الزواج بالكتابة عند العجز عن النطق.
 المسألة الثالثة: انعقاد النكاح بالإشارة: 

على انعقاد النكاح بإشارة الأخرس الـمُفْهمة؛ لأنها تقوم مقام الخطـاب   (4)عامة الفقهاء
لِ فُ ﴿ حال تعذر الخطاب:  . (5) ﴾نحـفْسًا إِلا  وُسْعحهحا للّ ُ ٱلاح يُكح

 

 . 17، ص5، جالمبسوطالسرخسي،  ينظر:  (1)
، كمال الدين ممد بن عبد الواحد ابن الهمام، 231، ص2، جبدائع الصنائع. الكاسان،  17، ص5، جالمبسوطينظر: السرخسي،    (2)

 .12، ص3، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 197، ص3، د.ط، بيروت، دار الفكر، د.ت، جشرح فتح القدير
 . 12، ص3، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 197، ص3، جشرح فتح القديرينظر: ابن الهمام،  (3)
، أحمد بن ممد بن حجر  350، ص2، جحاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي،  144، ص6، جالمبسوطينظر: السرخسي،    (4)

،  7، دراسة وتحقيق: عبد الله ممود عمر ممد، د. ط، بيروت، دار الكتب العلمية، )د. ت(، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي،  
المحرر في الفقه  ، عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحران، أبو البركات، مجد الدين،  230، ص4، جمغني المحتاج، الشربيني،  221ص

أحمد مذهب  المحمدية،  على  السنة  مطبعة  ج1369،  المرداوي،  15، ص2هـ،  سليمان  بن  علي  من ،  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 
 .  102، ص20ه، ج 1375، مطبعة السنة المحمدية، 1، تحقيق: ممد حامد الفقي، ط الخلاف

 .286سورة البقرة:  (5)
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غير أن بعض الحنفية اشـترط في قبـول إشـارة الأخـرس كونـه لا يحسـن الكتابـة، فـلا تقبـل 
 . (1)لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارةإشارة من يحسن الكتابة؛ 

بما تقدم يتبين موافقة النظام السعودي لما اتفق عليه الفقهاء من القـول بانعقـاد   المقارنة:
 الزواج بالإشارة عند العجز عن النطق والكتابة.

 

 المبحث الثالث: شروط الصيغة في النظام السعودي 
 والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: شروط الصيغة في النظام السعودي، وفيه مسألتان:  
 المسألة الأولى: نص المادة: 

 :يشترط في الإيجاب والقبول( على أنه: "16نصت )م/
 .ةأن يكونا متوافقين صراحً  -1
مقترنـــين في مجلـــس واحـــد حقيقـــة، ويصـــح أن يكـــونا مقترنـــين في مجلـــس أن يكـــونا  -2

 .واحد حكما؛ً وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن
 ". أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل -3

 المسألة الثانية: شرح المادة:
 هذه المادة تكلمت على ثلاثة شروط ينبغي أن تتوافر في الايجاب والقبول: 

أن يتفـق الايجـاب والقبـول علـى مـل واحـد وهـو المعقـود عليـه، وأن يكـونا باللفـظ   أولها:
 الصريح.

أن يكون كل من الإيجاب والقبول قد وقعـا في مجلـس واحـد حقيقـة، والمقصـود   ثانيهما:
بالمجلـــس الحقيقـــي هـــو المكـــان الـــذي يجتمـــع فيـــه طرفـــا العقـــد، ويوقعـــان فيـــه الايجـــاب والقبـــول، 
ا والمقصــود بالمجلــس الحكمــي هــو الظــرف الزمــان الــذي  ويصــح أن يقعــا في مجلــس واحــد حكمــً
ا  يلتقــي فيــه الايجــاب والقبــول وإن لم تجتمــع أجســاد طــرفي العقــد في مكــان واحــد وسمــي مجلســً

 

 . 267، ص3، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر: ابن نجيم،  (1)
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ا؛ لأن الظـــرف الزمـــان الـــذي تم فيـــه الانعقـــاد قـــد أخـــذ حكـــم الظـــرف المكـــان للانعقـــاد  حكمـــً
 "المجلس". 

أن يكونا منجزين والناجز هـو التـام بخـلاف المعلـق فإنـه غـير تام؛ لكونـه موقوفًـا   وثالثها:
علــى مــا علــق عليــه مــن شــرط مســتقبل ســواء أكــان حــدثًا ســيحدث في المســتقبل أم كــان زمنــًا 

 ينتظر حلوله في المستقبل.
 

 المطلب الثان: شروط الصيغة في الفقه الإسلامي، وفيه ثلاث مسائل:
 المسألة الأولى: توافق الإيجاب والقبول: 

 لــذا لــزم لانعقــاده أن ؛الإيجــاب والقبــول همــا العبــارتان الــدالتان علــى رضــى أطــراف العقــد
 . (1)على المعقود عليه، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء يتفقا

 ". صراحة"وقد اشترط المنظم أن يكون التوافق في عقد النكاح 
  .15والمقصود أن يكون بألفاظ صريحة في الدلالة على المراد، وقد تقدم بحثه في المادة 

بما تقدم يتبين موافقة النظام السعودي لما اتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة   المقارنة:
 من اشتراط توافق الإيجاب والقبول؛ وذلك لورودهما على مل واحد.

 المسألة الثانية: اتحاد المجلس حقيقًة أو حكمًا: 
اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط متقرر عنـد الفقهـاء، وقـد ظهـر أثـر ذلـك في كلامهـم 

حيث كان منـع جمهـور الفقهـاء مـن انعقـاد العقـد بهـا   -وقد تقدم-  على انعقاد العقد بالكتابة
ا لتراخـي الإيجـاب عـن القبـول حـال الكتابـة في زمـن راجع إلى اشتراطهم اتحاد مجلس العقد نظـرً 

 الفقهاء المتقدمين على نحو ينفض به مجلس العقد حقيقة.
وقد خالفهم الحنفية حيث رأوا امتداد حكم مجلس العقد في حال الكتابة فيكون مجلس 

 ا.ا حكمً العقد ممتدً 

 

الكاسان،  1) ينظر:  الصنائع(  ابن رشد،  136، ص5، ج بدائع  المقتصد،  المجتهد ونهاية  النووي،  35، ص3، جبداية  الطالبين،  ، روضة 
 . 146، ص3، جكشاف القناع ، البهوتي، 276، ص2، جالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الشربيني،  ،39، ص7ج
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وكــان في زمــانهم لا يتصــور التعاقــد عــن بعــد إلا بطريــق الكتابــة، أمــا بطريــق المشــافهة فلــم 
ا إلا في صـــورة بدائيــــة هـــي المنـــاداة بحيــــث يســـمع كـــل مــــن الطـــرفين نـــداء الآخــــر يكـــن متصـــورً 

بــــلا البيــــع صــــح وتبايعــــا متباعــــدان وهمــــا تنــــاديا لــــو " بالإيجــــاب والقبــــول، وفيــــه يقــــول النــــووي:
لكنـه أخـذ حكـم المجلـس، فهـو مجلـس  ؛والمتناديان لم يجمعهما مكـان واحـد حقيقـة  (1)"خلاف
 ا.حكمً 

 قــال في رجــل يمشــي إليــه قــوم: فقــالوا: زوج" وبمثــل هــذا جــاء عــن الإمــام أحمــد في روايــة:
يكــون قبلــت )هــل  فقــال: قــد زوجتــه علــى ألــف، فرجعــوا إلى الــزوج، فــأخبروه، فقــال: قــد فــلاناً 
نكاحا؟ قال: نعم قال الشيخ تقي الدين: ويجوز أن يقال: إذا كان( العاقد الآخر حاضرا هذا  

 . (2)"ا جاز تراخي القبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاءاعتبر قبوله، وإن كان غائبً 

فيضــاف إلى مــذهب الحنفيــة في اعتبــار المجلــس الحكمــي للعقــد الــروايتين الســابقتين عــن 
  الشافعية والحنابلة.

 وصـورة علـى هذا وبتغير الزمان وتطور العلم صار بإمكان الناس اليوم إبرام العقـود صـوتاً 
اخــتلاف في الزمـــان والمكـــان بــين المتعاقـــدين، لكـــن بعضــهم يســـمع كـــلام بعــض، ويـــرى صـــورة 

  بعض في نفس الوقت، ويتم العقد بوقت يسير كما لو جمعهما مكان واحد.
وصــار بالإمكــان التعاقــد كتابــة علــى اخــتلاف الزمــان والمكــان، ويــتم العقــد بوقــت يســير  

  كما لو جمعهما مكان واحد.
الفقهاء  اعتبره  ما  يفوق  الحديثة  الاتصال  بوسائل  التعاقد  من  النوع  هذا  في  والمجلس 

ا تترتب عليه آثار  ا حكميۭ ا، ولا يختلف فقهاء العصر في كونه مجلسً ا حكميۭ المتقدمون مجلسً 
   التعاقد في كثير من العقود، لكنهمجلس العقد، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز هذا 

 

 

، باشر تصحيحه: لجنة من العلماء، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة  المجموع شرح المهذب( أبو زكريا ميي الدين بن شرف النووي،  1)
 . 181، ص9ه، ج1347التضامن الأخوي، القاهرة، 

 .  300، ص7، جكشاف القناع( البهوتي، 2)
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1 
، لكــن المــانعين كلهــم لم يعللــوا (2)غــير المجمــع آخــرون في النكــاح ، وقــد منعــه(1)في النكــاح منعــه

  المنع بعدم اتحاد المجلس، وإنما عللوه بالآتي:
 . الشهود مجلس عقد النكاحضرورة حضور  -1

 بأن ذلك متصور فيما كان صوتا وصورة من العقود. :ويمكن مناقشته
 . صيانة عقد النكاح من الابتذال والامتهان -2

 بألا  يكون العقد عن بعد إلا في حال الحاجة. :ويمكن مناقشته
 .خشية التدليس والاحتيال -3

ــته ــن مناقشـ ــؤولة،  :ويمكـ ــات مسـ ــراف جهـ ــون تحـــت إشـ ــأن يكـ ــة كـ ــه الحيطـ بأن يشـــترط لـ
 وبتقنية دقيقة عالية يتم بها التحقق من كافة الأطراف على الوجه الصحيح.

  (3)يكــون بهــا الاحتيــاط للعقــد أجــازه الشــيخ ابــن باز وجــوازه للحاجــة بهــذه الشــروط الــتي
 . -رحمه الله-

بمــا تقــدم يتبــين أن نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي يوافــق مــا عليــه جمهــور  المقارنــة:
الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة في اشــتراط اتفــاق الإيجــاب والقبــول في مجلــس العقــد 
ة، أمــا المجلــس الحكمــي الــذي نــص النظــام علــى أن العقــد يصــح بــه فهــو في هــذا يوافــق  حقيقــً

 مذهب الحنفية، وما جاء عن كل من الشافعية والحنابلة في رواية.
 المسألة الثالثة: إنجاز وتعليق العقد عند الفقهاء: 

ا، لأن إنجـــازه هـــو تمامـــه وانقضـــاؤه، ولا يكـــون ذلـــك حـــال العقـــد النـــاجز لا يكـــون معلق ـــً
تعليقه، وتعليق عقـد النكـاح يكـون بتوقفـه علـى حـدوث شـيء في المسـتقبل كقـدوم أخيهـا، أو 
موافقة أمهـا، ويكـون بإضـافته إلى زمـان مسـتقبل كنهايـة العـام، ودخـول الشـهر القـادم، ونحـوه، 

 

 هـ.  1418، دمشق، دار القلم، 2(، ط97-01(، القرارات )10-1، الدورات )قرارات وتوصيات مجمع الفقه( مجمع الفقه الإسلامي، 1)
  ( وقد افتت به: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وأكثر فقهاء مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ينظر: ممد المسند، )جمع 2)

، عبدالرزاق 121، ص2،جالفتاوى للمشايخ: ابن باز، وابن عثيمين، وعبد الله بن جبرين، وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاءوترتيب(،  
 .  90، دار المؤيد، صفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالدويش، 

 (.2201، فتوى رقم )فتاوى ابن باز( ينظر: 3)
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علـى  (1)ا بل معلق علـى شـرط، وقـد اتفـق الفقهـاءففي كل ما ذكر لا يكون عقد النكاح ناجزً 
  .منع تعليق النكاح على شرط أو زمن مستقبل

 وأدلتهم:
 . (2)على أمر مستقبلقياسه على البيع بجامع التملك، والبيع لا يعلق  -1
 . (3)أن إضافة العقد إلى زمن مستقبل لا يحصل بها التملك، والنكاح مقصوده التملك  -2

بما تقدم يتبين موافقة النظام السعودي لما اتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعـة   المقارنة:
 من منع تعليق عقد النكاح على شرط، أو إضافته إلى زمن مستقبل.

 
 

 المبحث الرابع: تريب الأولياء في النظام السعودي  
 والفقه الإسلامي، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: ترتيب الأولياء في النظام السعودي، وفيه مسألتان:  
 المسألة الأولى: نص المادة: 

( مـــن نظــام الأحــوال الشخصـــية 1/17نصــت الفقــرة الأولى مــن المـــادة الســابعة عشــرة )
 السعودي على أنه: 

"يكون ترتيب الأوليـاء في الـزواج علـى النحـو الآتي: الأب، ثم وصـيه، ثم الجـد لأب وإن 
علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابـن الأخ الشـقيق، ثم ابـن 
الأخ لأب وإن نزل، ثم العـم الشـقيق، ثم العـم لأب، ثم بنوهمـا وإن نزلـوا، ثم أقـرب عصـبة علـى 

  ترتيب الإرث، ثم القاضي".

 

،  8، ص5هـ، ج1420، بيوت، دار الكتب العلمية،  1، تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط البناية شرح الهداية( ينظر: بدر الدين العيني،  1)
،  47، ص5، جمواهب الجليل، الحطاب،  53، ص3، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  149، ص5، جتبيين الحقائقالزيلعي،  

.إبراهيم بن ممد 141، ص3، جمغني المحتاج، الشربيني،  24، ص5، جالأم، الشافعي،  420، ص 2، جحاشية الدسوقيالدسوقي،   
، منصور بن يونس البهوتي، 154، ص6م، ج1997  -ه  1418، بيروت، دار الكتب العلمية،  1، طالمبدعبن عبد الله ابن مفلح،  
 . 640، ص2م، ج1996 -ه 1414، بيروت، عالم الكتب، 1، طشرح منتهى الإرادات

 .380، ص11، جكشاف القناع، البهوتي، 669، ص2،جشرح منتهى الإرادات( ينظر: البهوتي، 2)
 .  380، ص11، جكشاف القناعينظر: البهوتي،  (3)
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 المسألة الثانية: شرح المادة: 
 يلحظ على ترتيب الأولياء بحسب المادة السابقة ما يلي: 

أنهــا قــدمت جهــة الأبــوة )الأب والجــد(، وهــم مــن الــوارثين بالفــروض، لكــنهم في الوقــت  -1
 نفسه عصبة؛ لكونهم الأساس الذي يرجع إليه من ينتسب إليهم. 

 ثم ألحقت بهم الوارثين بالتعصيب بحسب ترتيبهم في الميراث.  -2
أنهــا أضــافت إلى الــوارثين اثنـــين ليســا بــوارثين: أحــدهما: وصـــي الأب، وهــو مقــدم علـــى  -3

ســائر الأوليــاء، وثانيهمــا: القاضــي، ولا يكــون وليــۭا إلا حيــث لا يوجــد ولي مــن العصــبة 
 حقيقة أو حكمًا. 

 المطلب الثان: ترتيب الأولياء في الفقه الإسلامي 
اختلف الفقهاء في ترتيب الأوليـاء في النكـاح، فـذهب الحنفيـة والمالكيـة إلى تقـديم البنـوة 

ا في الولايـــة  الشـــافعيةعلـــى الأبـــوة، وذهـــب  إلى تقـــديم الأبـــوة في حـــين إنهـــم لا يـــرون للبنـــوة حقـــۭ
، والفقهـاء في الجملـة يلحقـون ترتيـب الولايـة الحنابلـة إلى تقـديم الأبـوة علـى البنـوةوذهب   أصلًا 

 وبيانه بالآتي: ، (1)في النكاح بترتيب العصبة في الميراث 
 :(2)ترتيب الأولياء عند الحنفيةأولًا: 

 الترتيب عندهم بحسب ترتيب الإرث: البنوة، فالأبوة، فالأخوة، فالعمومة، فيقدم:
 الابن، وابنه، وإن نزل.( 1)
 الأب، ثم أبوه "الجد".( 2)
 الأخ الشقيق، ثم لأب.( 3)
 ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب.( 4)
 العم الشقيق، ثم العم لأب.( 5)

 

منح الجليل على  ، ممد بن أحمد بن ممد عليش،  8، ص2، جالبحر الرائق، ابن نجيم،  216، ص4، جالمبسوطينظر: السرخسي،   (1)
العلامة خليل الفكر،  1، طمختصر  النووي،  278، ص3ه، ج1404، بيروت، دار  الطالبين،  مفلح، 129، ص9، جروضة  ابن   ،

 . 30، ص7، جالمبدع
، باكستان، إدارة 1، تحقيق: نعيم أشرف نور ممد، طالهداية في شرح بداية المبتديينظر: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينان،   (2)

 . 122، ص2، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، 277، ص2ه، ج 1471القرآن والعلوم الإسلامية، 
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 ابن العم لأب.ابن العم الشقيق، ثم ( 6)
 عم الأب، ثم أبناؤه.( 7)
 عم الجد الشقيق، ثم أبناؤه، ثم عم الجد لأب، ثم أبناؤه وإن نزلوا.( 8)
 المعتق وإن كان امرأة، ثم بنوه وإن نزلوا.( 9)
 عصبته )المعتق( من النسب على الترتيب.( 10)
 ذوو الأرحام.( 11)
 السلطان أو نائبه أو القاضي.( 12)
 ا: ترتيب الأولياء عند المالكية:ثانيً 
 الابن، وابن الابن وإن نزل.( 1)
 ، ثم ابنه وإن نزل.لأب  الأب، ثم أخ( 2)
 الجد لأب.( 3)
  العم لأب ثم ابنه.( 4)
مولى أعلى "وهو من أعتق المرأة" ثم عصبته، ثم مولاه "وهو من أعتق معتقهـا وإن (  5)

 علا" ثم مولى أبيها، ثم مولى جدها.
ــا حـــتى بلغـــت عنـــده" وذلـــك إن كانـــت  :الكافـــل غـــير العاصـــب "أي( 6) ــائم بتربيتهـ قـ

 المكفولة دنيئة لا شريفة، وإلا فوليها الحاكم.
 الحاكم وهو: السلطان أو القاضي.( 7)
ولايــة عامــة المســلمين: أي إن لم يوجــد أحــد ممــن ذكــر، فإنــه يتــولى عقــد نكاحهــا ( 8)

 .(1)أي فرد من المسلمين بإذنها

 

، اعتنى به: مصطفى كمال وصفي،  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكينظر: أحمد بن ممد بن أحمد الدردير،   (1)
 .  356، ص2، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 361-359، ص2د.ط، القاهرة، دار المعارف، د.ت، ج
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"فـإن كــان الأوليــاء في التعـدد ســواء كــان أولاهـم بــذلك أفضــلهم، فـان اســتووا في الدرجــة 
والفضـــل وتشـــاحوا نظـــر الحـــاكم في ذلـــك فمـــا رآه ســـدادا ونظـــرا أنفـــذه وعقـــده أو رده إلى مـــن 

 .(1)يعقده"
 ا: ترتيب الأولياء عند الشافعية:ثالثً 
ويقـدم  الجهـة الـتي يـدلون بهـا إلى الــمُوحلى  عليهـاب الشافعية الأولياء في النكاح بحسـب رت  

 من القرابة ما يلي:
 الأب، ثم الجد لأب، ثم أبوه وإن علا. (1)
 الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهم وإن نزلوا. (2)
 العم من الأبوين، ثم العم لأب، ثم أبناؤهم وإن نزلوا. (3)
سائر العصبات مـن القرابـة كمـا في ترتيـب المـيراث، باسـتثناء الجـد، فإنـه يقـدم هنـا  (4)

علــى الأخ بخــلاف الإرث، والابــن لا يقــدم هنــا ولا ولايــة لــه، وإن كــان يقــدم في 
المــيراث، ويقــدم الأخ لأبــوين علــى الأخ لأب، وابــن الأخ لأبــوين علــى ابــن الأخ 

 لأب، والعم لأبوين على العم لأب. 
إن عدمت العصبات، ولا يوجد رجل مـن الأوليـاء يزوجهـا المعتـق ثم عصـبته علـى  (5)

 الترتيب كالميراث.
 .(2)جها السلطانإن عدم المعتق وعصبته زو   (6)
 ا: ترتيب الأولياء عند الحنابلة:رابعً 
 الأب. (1)
 ثم وصيه، إذا مات الأب وكان قد أوصى أو وك ل، فوصيه يقدم على غيره. (2)
 ثم الجد لأب وإن علا. (3)
 ابنه وإن نزل.ثم ابنها، ثم  (4)

 

، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة،  2، تحقيق: ممد أحيد ولد ماديك، طالكافي في فقه أهل المدينةيوسف بن عبد الله بن عبد البر،   (1)
 .233هـ، ص1400

النووي،   (2) الطالبينينظر:  جروضة  ص7،  الماوردي،  59،  الشافعي،  فقه  في  جالحاوي  ص9،  الشربيني،  91،  المحتاج،  جمغني   ،3  ،
 .   151ص
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 الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب؛ كالميراث. (5)
 ثم أولادهم وإن نزلوا. (6)
 ثم العمومة لأبوين، ثم العمومة لأب، ثم أولادهم وإن نولوا. (7)
ا: ابنـه، المولى المعتق عند عدم عصبتها من النسب، فإذا عـُدم فـأقرب عصـبته نسـبً  (8)

ثم عصـباته  -الـذي اعتقـه-ثم أبوه، ثم إخوتـه علـى ترتيـب المـيراث، ثم مـولى المـولى 
 من بعده.

عائشــة رضــي الله عنهــا أن  ثم الســلطان: عنــد عــدم أوليائهــا أو عضــلهم؛ لحــديث (9)
  .(1)"السلطان ولي من لا ولي له": قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(2)ثم رجل عدل من المسلمين: إذ لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان( 10)
ــة: ــية  المقارنـ ــا تقـــدم أن ترتيـــب الأوليـــاء في النكـــاح في نظـــام الأحـــوال الشخصـ ويتبـــين ممـ
  وافق المذهب الحنبلي. السعودي، قد

 المطلب الثالث: تساوي الأولياء في النظام السعودي، وفيه مسألتان:  
 المسألة الأولى: نص المادة: 

رةح )نصــت الفقــرة الثانيــة مــن  ( مــن نظــام الأحــوال الشخصــية 2/17المــادة الســابعةح عشــح
السعودي على أنـه: "إذا اسـتوى الأوليـاء في الدرجـة؛ تعـين مـن عينتـه المـرأة مـنهم، وإن لم تعُـين 

  جاز تولي أي منهم عقد الزواج".
 المسألة الثانية: شرح المادة: 

قـــد تقـــدم التعريـــف بالـــولي في المبحـــث الأول، ثم جـــاءت هـــذه المـــادة؛ لبيـــان الحكـــم في  
حال تساويهم في الدرجـة، والمقصـود تسـاويهم في درجـة القرابـة، وذلـك لا يتصـور إلا في حـال 

 

، تحقيق: ممد ميي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبة العصرية، سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير،   (1)
، تحقيق: بشار عواد معروف، د. ط، بيروت،  الجامع الصحيح (، وأبو عيسى ممد بن عيسى الترمذي،  2083، برقم )229، ص2ج

تحقيقه لمشكاة (، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألبان في  1102، برقم )392، ص2م، ج1998دار الغرب الإسلامي،  
 .   832، ص3، جالمصابيح

الروض المربع شرح  ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  30، ص7، ج  المبدع ، ابن مفلح،  346، ص7، جالمغني  ينظر: ابن قدامة، (2)
 . 52-50، ص5، جكشاف القناع، البهوتي، 73، ص3ه، ج1390، د. ط، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، زاد المستقنع
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تعــدد الأوليــاء، فــلا يتصــور في جهــة الأبــوة؛ لأن الأب المباشــر لا يتعــدد، ولأن الجــد لا يتعــدد 
 والأخوة، والأعمام، ونحو ذلك.مع التساوي في الدرجة، وإنما يتصور في الأبناء، 

وفي حال التساوي في درجة القرابة يقدم من عينته المرأة؛ لأن تعينه صار مزية يتقـدم بهـا 
علــى غــيره، فــإن لم تعــين أحــداً جــاز لأي واحــد مــنهم أن يتــولى عقــد النكــاح؛ لكونــه أهــلاً لــه، 

 فأيهم وقع منه أجزأ.
 المطلب الرابع: تساوي الأولياء في الفقه الإسلامي 

 : نحالافي المسألة ف إذا استوى الأولياء في الدرجة، كالإخوة الأشقاء مثلاً 
، ولم يقــدم  اليكــون ولي ــۭ ؛واحــداً مــنهم تعُــينأن  الحــال الأول: عليهــا في تزويجهــا، فيتعــين 

 .(1)باشتراط الولي في النكاحعند القائلين  .عليه غيره
ا لمــن وقــع  قلــت: وتعليــل ذلــك أن يقــال: إنهــم لمــا تســاووا في الدرجــة كــان التعــين مرجحــً

 عليه التعيين. 
ا عليهــا، ففــي هــذه الحــال ا؛ ليكــون وصــيۭ ألا تكــون المــرأة قــد عينــت واحــدً  الحــال الثــان:

 .(2) فيحكم بولايته عليها لعقد النكاحيرى المالكية أن الحاكم ينظر فيمن يراه أحسنهم رأياً 
ــائل  ــن مسـ ــألة مـ ــون المسـ ــاء تكـ ــاوي الأوليـ ــال تسـ ــه حـ ــال: إنـ ــل ذلـــك أن يقـ قلـــت: وتعليـ

 المشاحة التي يلزم الفصل فيها فتكون من اختصاص الحاكم؛ ليفصل فيها.
 .(3)ويرى الشافعية تقديم الأورع، فالأفقه، فالأسن، من باب الاستحباب 

قلت: وتعليل ذلك أن يقال: إن تسـاوي الأوليـاء يلـزم لـه البحـث عـن مـرجح يـترجح بـه 
 أحدهم عن الباقين، فكانت هذه المرجحات.

 .(4)ويرى الحنابلة أن الولاية تثبت لكل واحد منهم

 

الدسوقي،   (1) الدسوقيينظر:  الهيتمي،  423، ص7، ج حاشية  ابن حجر  المحتاج،  المرداوي،  73، ص30، جتحفة  ، 8، جالإنصاف، 
 . 59، ص5، جكشاف القناع، البهوتي، 88ص

 .  423، ص7، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (2)
 . 73، ص30، جتحفة المحتاجابن حجر الهيتمي،  ينظر: (3)
 . 88، ص8، جالإنصافينظر: المرداوي،  (4)
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قلــت: وتعليــل ذلــك أن يقــال: إن تســاوي الأوليــاء في الدرجــة يلــزم لــه أن تثبــت الولايــة 
 المطلوب.لكل واحد منهم على حد سواء، فأي واحد منهم قام بها حصل به 

يتبــين بمــا تقــدم موافقــة النظــام الســعودي لمــذهب جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة  المقارنــة:
والشــافعية والحنابلــة في تعــين مــن عينتــه المــرأة وليــاً عليهــا في حــال تســاوي الأوليــاء، كمــا وافــق 

  مذهب الحنابلة في حال عدم التعيين.
 

 المبحث الخامس: إكراه الولي موليته على النكاح  
 في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: حكم الإكراه على النكاح في النظام السعودي، وفيه مسألتان:  
 المسألة الأولى: نص المادة: 

( مــن نظــام الأحــوال الشخصــية 3/17نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الســابعة عشــرة )
ــه: "لـــيس للـــولي  أن يـــزوج موليتـــه بغـــير رضـــاها علـــى أن  -ولـــو كـــان الأب -الســـعودي علـــى أنـ
  يُضم ن عقد الزواج ما يثبت الرضا".

 المسألة الثانية: شرح المادة: 
قــــد تقــــدم التعريــــف بــــولي النكــــاح في المبحــــث الأول، وقــــد جــــاءت هــــذه المــــادة بتقييــــد 

 سلطته؛ وذلك بمنعه من إكراه المرأة على النكاح.
 ولأهمية رضى المرأة لدى النظام، فقد اشترط توثيق رضاها في عقد الزواج.

 المطلب الثان: حكم الإكراه على النكاح في الفقه الإسلامي 
  اختلف الفقهاء على قولين:

حيـــث قـــالوا  (1)صـــحة عقــد النكـــاح علــى الإكـــراه، وهــو مـــذهب الحنفيــة الأول:القـــول 
 .(2)وبه قال الحنابلة في حال البكر يجبرها أبوها  ،بصحة النكاح بالإكراه مطلقًا

 أدلتهم:

 

 .87، ص24، جالمبسوطالسرخسي،  ينظر: (1)
 .169، ص3، جالإقناع ينظر: الحجاوي،  (2)
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  .(1) ﴾مِنكُمْ  لْأحيحٰـمحىٰ ٱوحأحنكِحُوا۟  ﴿:-تعالى-قوله  -1
ا المــوالي بإنكــاح العبيــد والإمــاء مطلق ــًوجــه الدلالــة: منطــوق الآيــة يــدل علــى أن الله أمــر 

 .(2)عن شرط الرضا، ومن شرطه فعليه الدليل
يمكــن أن ينــاقش: بأن الإطـــلاق في هــذا الـــدليل مقيــد بقيــود الشـــريعة للإكــراه في الأدلـــة 

 الأخرى التي توجب استئذان المرأة في النكاح.
ثــلاث جــدهن جــد، وهــزلهن "عــن النــبي صلى الله عليه وسلم قــال:  -رضــي الله عنــه- حــديث أبي هريــرة -2

  .(3)"جد: الطلاق والنكاح والرجعة
وجــــه الدلالــــة: دل الحــــديث علــــى أن النكــــاح يقــــع في حالــــة الهــــزل، فيقــــاس عليــــه في حــــال  

 الإكراه. 
يمكن أن يناقش: بأنه قياس مع الفارق فـإن إيقـاع النكـاح في الهـزل غايتـه صـيانة النكـاح 
 من التلاعب، فلا يتلفظ به إلا من قصد معناه بخلاف الاكراه فلا صيانة فيه لعقد النكاح. 

الثيــب أحــق بنفســها مــن " صــلى الله عليــه وســلم: أن النــبي -﵄- حــديث ابــن عبــاس -3
 .(4)"يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتهاوليها، والبكر 

وجـــه الدلالـــة: يـــدل منطـــوق الحـــديث علـــى أن الثيـــب أحـــق بنفســـها مـــن وليهـــا، ويـــدل 
 بل للولي. ،ذلك مفهوم الحديث على أن البكر ليس لها الحق في 

وينـــاقش: بعـــدم التســـليم؛ لأن الحـــديث أفـــاد بأن البكـــر تســـتأذن، والاســـتئذان بخــــلاف 
 الإكراه.
 
 

 

 . 32سورة النور:  (1)
 .227ص،  2، جبدائع الصنائعالكاسان،  ينظر: (2)
، وممد بن يزيد أبو 476، ص2(، ج1184، برقم )الترمذي في سننه، و259، ص2(، ج2194، برقم )أبو داود في سننهأخرجه   (3)

،  658، ص1(، ج 2039، تحقيق: ممد فؤاد عبد الباقي، د. ط، بيروت، دار الفكر، د.ت، برقم )سنن ابن ماجهعبد الله بن ماجه، 
 .  224، ص6، ج إرواء الغليلوالحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب"، وحسنه الألبان في 

 .1037، ص2(، ج1421، برقم )صحيح مسلممسلم،  (4)
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الإكــراه، بــل يفســد النكــاح لأن الرضــا مــن  مــععــدم صــحة عقــد النكــاح  القــول الثــان:
، (2)والشــــافعية (1)العاقــــدين شــــرط لصــــحة العقــــد، وهــــو مــــذهب جمهــــور الفقهــــاء مــــن المالكيــــة

، لكــن الحنابلــة يســتثنون الأب فيحــق لــه تــزويج بناتــه الأبكــار بــدون رضــاهن. كمــا (3)والحنابلــة
 تقدم في القول الأول. 

 أدلتهم:
ئِنٌّۢ بِ  ۥإِلا  محنْ أُكْرهِح وحقحـلْبُهُ  ۦٓ مِنۢ بحـعْدِ إِيمحـنِٰهِ  للّ ِ ٱمحن كحفحرح بِ ﴿: -تعالى-قوله  -1 يمحٰـنِ ٱمُطْمح  . (4)  ﴾لْإِ

الكفــر وهــو مـن الكبــائر لا يقــع تحـت الإكــراه، فمــن باب أولى لا وجـه الدلالــة: إذا كـان 
  يقع زواج المكره.

ــاس  -2 ــن عبـ ا "أن النـــبي صلى الله عليه وسلم  -﵄-عـــن ابـ ــحُ ا وحهمـ ــحُ ا أحبحـوحاهمـ ــح هُمـ ب  أحنْكححح ــِ  ر  وحثحـيـ ــْ احح بِكـ ــح رحد  نِكـ
تحانِ   .(5)"كحارهِح

كانت الزوجـة وجه الدلالة: دل الحديث على فساد عقد النكاح في حال الإكراه، سواء  
  ا.ا أم بكرً ثيبً 
ا ":  قال  أن النبي صلى الله عليه وسلم  -﵄-عن ابن عباس   -3 يحان وحمـح إِن الله وضع عـحن أمـتِي الخحْطحـأ وحالنِ سـْ

 .(6)"اسْتكْرهُوا عحلحيْهِ 

 

، 1، تحقيق: ممد عبد القادر شاهين، طالبهجة في شرح التحفة )شرح تحفة الحكام(ينظر: علي بن عبد السلام بن علي التُّسُولي،   (1)
التاج  ، ممد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري المواق،  569، ص1م، ج1998  -ه 1418بيروت، دار الكتب العلمية،  

 . 46، ص4م، ج1994  -هـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، ط والإكليل
 .56، ص8، جروضة الطالبين، النووي، 231، ص10، جالحاوي الكبيرينظر: الماوردي،  (2)
قدامة،   (3) ابن  جالمغنيينظر:  الزركشي،  271، ص5،  عبد الله  بن  الدين ممد  الزركشي، شمس  العبيكان، 1، طشرح  دار  الرياض،   ،

 .169، ص3، جالإقناع ، الحجاوي، 464، ص2م، ج1993 -هـ  1413
 .106سورة النحل،  (4)
، تحقيق: ممد عبد القادر عطا، د. ط، مكة المكرمة، مكتبة دار السنن الكبرىأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،   (5)

، سليمان بن أحمد بن 234، ص3(، ج53، برقم )سنن الدارقطني، الدارقطني،  117، ص7(، ج13449ه، برقم )1414الباز،  
، تحقيق: ممد شكور ممود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي, دار  الروض الدان )المعجم الصغير(أيوب، أبو القاسم الطبران،  
عمان، ط بيروت،  )1405،  1عمار،  برقم  في  241، ص2(، ج1098هـ،  ابن حجر  قال  الباري،  جفتح  "وقال  196، ص 9،   :

 البيهقي: ... وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض". 
، أبو حاتم ممد بن حبان بن 326، ص7، جالسنن الكبرى، البيهقي،  659، ص1(، ج2045، برقم )سنن ابن ماجه( ابن ماجه،  6)

صحيح ابن حبان: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في  أحمد التميمي البُستي،  
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وجـــه الدلالـــة: يـــدل الحـــديث علـــى فســـاد عقـــد النكـــاح في حـــال الإكـــراه، ســـواء كانـــت 
 ا.ا أم ثيبً الزوجة بكرً 

مذهب الجمهور من أن عقد المكره فاسد، وذلك  -والله تعالى أعلم-الراجح    الترجيح:
 لما يأتي:
 لقوة دليلهم وسلامته من الاعتراضات القادحة، بخلاف دليل القول الثان. -1
 ومقاصد الشريعة.صلى الله عليه وسلم  لموافقته هدي الرسول -2

ــة: ــية  المقارنـ ــا تقـــدم أن ترتيـــب الأوليـــاء في النكـــاح في نظـــام الأحـــوال الشخصـ ويتبـــين ممـ
، في أنه لا يصح أن يزوج الولي موليته بدون رضاهامذهب المالكية والشافعية   السعودي، وافق

 وهو في هذا قد وافق مذهب الحنابلة في منع إجبار الثيب.
 

 المبحث السادس: شروط الولي  
 في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: شروط الولي في النظام السعودي، وفيه مسألتان:   
 المسألة الأولى: نص المادة: 

 ( من نظام الأحوال الشخصـية السـعودي علـى أنـه: "يشـترط في الـولي 18نصت المادة )
ــاقلًا  -في الـــزواج- ا للمـــرأة في الـــدين، فـــإن فقُـــد أن يكـــون ذكـــراً، عـ ــً ا ســـن الرشـــد، موافقـ ، بالغـــً

 شرط؛ زو ج الوليُّ الذي يليه".
 المسألة الثانية: شرح المادة: 

  هي: ،شروط وقد تضمنت المادة جملة
 ، والذكر ضد الأنثى. الذكورية -1
 ، وضده ما يخل بالعقل من صغر أو جنون. العقل -2

 

بيروت، ط  ،ناقليها ابن حزم،  الناشر: دار  دمير،  ، وصححه  202، ص16هـ، ج1433،  1تحقيق: ممد علي سونمز، خالص آي 
 . 123، ص 1، ج إرواء الغليلالألبان. ينظر: الألبان، 
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، ومقصـوده في النظـام بلـوغ سـن الرشــد، ولـيس سـن الاحـتلام، وقـد حــدده البلـوغ -3
( مــن نظــام المعــاملات 12/2النظــام ببلــوغ ســن الثامنــة عشــرة هجريــة، بحســب )م

 المدنية. 
ا علــى ا للمــرأة في الــدينأن يكــون الــولي موافق ــً -4 ، فــلا يصــلح أن يكــون الكــافر وليــۭ

 المسلمة، ولا العكس. 
وقــد تقــدم التعريــف بالشــرط، وأنــه يلــزم لعدمــه العــدم، وعلــى هــذا فمــن فقــد أحــد هــذه 
الشــروط أوكلهــا لم يكــن أهــلًا للولايــة، ومــن طــرأ عليــه فقــد أحــدها أو كلهــا انتقلــت منــه الولايــة 

 إلى من بعده؛ وذلك ما قصده المنظم بقوله"... فإن فقد شرط زوج الولي الذي يليه".
 وفيما يلي بيان حكمها في الفقه الإسلامي. 

  المطلب الثان: شروط الولي في الفقه الإسلامي
ــاء علـــى شـــروط في الـــولي ــروط ، نـــص الفقهـ ــو مـــوهـــذه الشـ ــا هـ ــا مـ ــنهم، منهـ ــاق بيـ  ل اتفـ

 :(1)وهي
رفُـع القلـم عـن ثلاثـة: عـن النـائم حـتى "فلا تصح ولاية المجنون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:    العقل: -1

 .(2)"يعقل أو يفُيقيستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى 
فـلا تصــح ولايــة الصــغير؛ لأنـه لا ولايــة لــه علــى نفســه، فـلا ولايــة لــه علــى غــيره  البلــو : -2

 ، ومقصود البلوغ عند الفقهاء بلوغ سن الاحتلام. من باب أولى
 لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فعلى غيره أولى. الحرية: -3

 

،  مغني المحتاج؛ الشربيني،  39، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد،  239-37، ص2، جبدائع الصنائع ينظر: الكاسان،   (1)
 .  640، ص2، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي، 253، ص4ج

القزويني،   (2) يزيد  بن  ممد  عبد الله  أبو  ماجة  ماجه ابن  ابن  برقم سنن  العربية،  الكتب  إحياء  دار   ، الباقي  عبد  فؤاد  ممد  تحقيق:   ،
، تحقيق: مصطفى عبد المستدرك على الصحيحين، الحاكم ممد بن عبد الله بن ممد بن حمدويه بن نعُيم،  156، ص6(، ج2041)

، وصح حه الحاكم، و وافقه الذهبي، وصححه  658، ص1م، ج1990  -ه  1411، بيروت، دار الكتب العلمية،  1القادر عطا، ط
 الألبان في تعليقه على سنن ابن ماجه. 
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ــدين: -4 ــاد الـ ــال  اتحـ ــافرة، قـ ــى كـ ــلم علـ ــلمة، ولا لمسـ ــى مسـ ــافر علـ ــة لكـ ــالى-فـــلا ولايـ  :-تعـ
ض ۢ بحـ  لْمُؤْمِنــحٰـتُ ٱوح  لْمُؤْمِنــُونح ٱوح ﴿ اءُٓ بحـعــْ ــح هُمْ أحوْليِ ولأنــه لا تــوارث بينهمــا لقــول النــبي ؛ (1) ﴾عْضــُ
  .(2)"، ولا الكافر المسلمالكافر المسلم يرث  "لا: صلى الله عليه وسلم

 ومن الشروط ما هو محل خلاف بين الفقهاء وهي: 
 فيها قولان:ا فلا تصح ولاية الأنثى فوهي: أن يكون الولي ذكرً  ية،الذكور  -1

اشــتراط أن يكــون الــولي ذكــراً، وهــو قــول الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية  القــول الأول:
 . (3)والحنابلة

 أدلتهم:
 . (4)  ﴾لنِ سحاءِٓ ٱقحـوٰ مُونح عحلحى   لر جِحالُ ٱ﴿ :-تعالى-قوله  -1
لا تـزوج المـرأة المـرأة "قـال:  صلى الله عليه وسلم عـن النـبي-رضـي الله عنـه - عـن أبي هريـرةما جاء   -2

 .(5)"ولا تزوج نفسها
تـزويج  ونز يـلأنهـم يج؛ (6)الحنفيـةعـدم اشـتراط الـذكورة في الـولي، وهـو قـول  القول الثان:

 ودليلهم:  ،المرأة نفسها
لُّ لحهُ ﴿ّٰ:-تعالى-قوله    . (7) ﴾ۥمِنۢ بحـعْدُ ححتى ٰ تحنكِحح زحوْجًا غحيْرحهُ  ۥفحإِن طحل قحهحا فحلاح تححِ

 من وجهين: -قولهمعلى -وجه الاستدلال بالآية 

 

 .71سورة التوبة:  (1)
 .94، ص17(، ج6764، من حديث أسامة بن زيد، برقم )صحيح البخاريالبخاري،  (2)
، تصحيح: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، د.ط، مكتبة مصطفى البابي  حاشية الصاويينظر: أحمد بن ممد الخلوتي الصاوي،   (3)

 .93، ص5، جكشاف القناع ، البهوتي، 239، ص 4، جمغني المحتاج، الشربيني، 396، ص2م، ج1952 -ه 1372الحلبي، 
 . 34سورة النساء،  (4)
، والحديث ضعيف كما ذكره سراج الدين أبو حفص  177، ص7(، ج13632، من حديث أبي هريرة، برقم )السنن الكبرىالبيهقي،  (5)

، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون  البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرعمر بن علي بن أحمد بن الملقن،  
 .563، ص7هـ، ج1425، الرياض، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1، ط

 .247، ص2، جبدائع الصنائع ينظر: الكاسان، (6)
 .230سورة البقرة:  (7)
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يْرحهُ ﴿:-تعــالى-أحــدهما: قولــه  ا غــح تى ٰ تــحنكِحح زحوْجــً ، فأجــاز عقــد النكــاح بفعلهــا، (1) ﴾ۥحــح
 وصححه، حتى أجاز طلاق الزوج لها بعده.

آ ﴿:-تعــالى- والآخـر: قولــه آ أحن يحترححاجحعــح وهــو -، فأضــاف التراجــع (2) ﴾فحــلاح جُنــحاحح عحلحيْهِمـح
 . (3)إليها أيضًا -عقد مستأنف

ويمكـــن أن ينـــاقش اســـتدلالهم: بأن إضـــافة النكـــاح إلى المـــرأة، في الـــدليل الأول، وإضـــافة 
الرجعـة إلى المـرأة في الـدليل الثـان؛ لكـون المـرأة مــل النكـاح، ومـل الرجعـة، ولا يعـني ذلـك أنهــا 

 تتولى العقد.
أدلــة الجمهــور أصــرح مــن مــذهب الجمهــور؛ لأن  -والله تعــالى أعلــم-الــراجح  الترجــيح:
 أدلة الحنفية.

 وهي استقامة الدين، وقد اختلف في اشتراطها إلى قولين: العدالة: -2
 .(5)في المذهب، والحنابلة (4)القول باشتراطها، وعليه الشافعية القول الأول:

:  -﵄-عحنِ ابْنِ عحب اس  دليلهم:   . (6)"مُرْشِد  وحوحلي   بِشحاهِدحيْ عحدْل  لاح نِكحاحح إِلا  "قحالح
 .(8)، والمالكية(7)القول بعدم اشتراطها، وعليه الحنفية القول الثان:

 

 .230سورة البقرة:  (1)
 .230سورة البقرة:  (2)
،  1، تحقيق: عصمت الله عنايت الله ممد وآخرون، طشرح مختصر الطحاويينظر: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي الجصاص،   (3)

 . 256، ص4م، ج2010 -هـ 1431دار البشائر الإسلامية 
 . 64، ص7، جروضة الطالبين، النووي، 409، ص2، جالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع( ينظر: الشربيني، 4)
، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 277، ص11، جكشاف القناع، البهوتي،  61، ص9، ج  شرح المنتهى( ينظر: ابن النجار،  5)

، ابن قدامة، 65، ص5هـ، ج1415،  2، الناشر: المكتب الإسلامي، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىشهرة، الرحيبان،  
 . 357، ص7، جالمغني 

، الكويت، شركة غراس للنشر والتوزيع،  1، تحقيق: ماهر ياسين فحل، طمسند الإمام الشافعي( أبو عبد الله ممد بن إدريس الشافعي،  6)
، والحديث صحيح موقوفاً على ابن  204، ص7(، ج13725، )السنن الكبرى، البيهقي،  41، ص3(، ج1134هـ، برقم )1425

هـ،  1410، مكتبة الرشد،  1، طخلاصة البدر الـمنُيرعباس كما ذكره ابن الملقن والألبان، ينظر: ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد،  
 .251، ص6، ج إرواء الغليل، الألبان، 189، ص2ج

 .  285، ص3، جشرح فتح القديرابن الهمام،  255، ص2، جبدائع الصنائع( ينظر: الكاسان، 7)
، عليش، 231، ص2، جحاشية الدسوقي، الدسوقي،  4، ص 2، جالفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيروان ( ينظر: النفراوي،  8)

 .  24، ص2، جمنح الجليل
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دليلهم: أن فسوق الولي لا يمنع شفقته ورعايته لمصلحة موليته، وقد أجابوا عن الحديث 
هـذا هـو القـول الـراجح؛ لأن العمـل الذي احتج به أصحاب القول الأول بأنه موقـوف، ولعـل 

  قد جرى على الاكتفاء بالعدالة الظاهرة عن الاستقصاء في البحث عن عدالة الولي.
  يختلف مفهوم الرشد وحكمه لدى المذاهب: :الرشد -3

  .يرون الرشد هو حسن التصرف في المال (3)والشافعية، (2)والمالكية، (1)فالحنفية
 : اشتراطه في ولاية النكاحومن ثم اختلفوا في 

  .على المشهور لا يشترطونه (5)والمالكيةلا يشترطونه،  (4)فالحنفية
  .في المعتمد (6)ويشترطه الشافعية

 .تشبيه ولاية النكاح بولاية المال :وحجة من يشترطونه
ــترطونه ــن لا يشـ ــة مـ ــيدً  :وحجـ ــيمكن أن يكـــون رشـ ــا، فـ ــاط بينهمـ ــدم الارتبـ ــور عـ ا في أمـ

 مور المال.أا في النكاح ولو كان سفيهً 
 لعدم الارتباط بينهما. ؛عدم اشتراطه -والله تعالى أعلم-الراجح  الترجيح:

 . (7)أما الحنابلة فيرون الرشد معرفة الكفؤ ومصالح النكاح
ولــيس هــو حفــظ المــال، وهــذا المعــنى معتــبر عنــد الجميــع، لكــن يظهــر أن اندراجــه تحــت 

  اشتراط البلوغ والعقل قد أغناهم عن النص عليه.

 

 .134، صالقوانين، ابن جزي، 39، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد( ينظر: ابن رشد، 1)
،  2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ابن رشد،  147،  4، ص 2، جالفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيروان( ينظر: النفراوي،  2)

 .292، 231، ص2، جحاشية الدسوقي، الدسوقي، 326، ص3، جشرح الزرقان على مختصر خليل، الزرقان، 9ص
 .254، ص3، جمغني المحتاج، الشربيني، 254، ص7، ج تحفة المحتاج، الهيتمي، 63، ص7، جروضة الطالبين ( ينظر: النووي، 3)
 .134، صالقوانين، ابن جزي، 39، ص3، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد( ينظر: ابن رشد، 4)
، 2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد،  147، ص4، ص2، جالفواكه الدوان على رسالة ابن أبي زيد القيروان( ينظر: النفراوي،  5)

 .292، 231، ص2، جحاشية الدسوقي، الدسوقي، 326، ص3، جشرح الزرقان على مختصر خليل، الزرقان، 9ص
 .254، ص3، الشربيني، مغني المحتاج، ج254، ص7، الهيتمي، تحفة المحتاج، ج 63، ص7( ينظر: النووي، روضة الطالبين، ج6)
، 5، جمطالب أولي النهى، الرحيبان،  67، ص4، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي،  277، ص11، جكشاف القناع( ينظر: البهوتي،  7)

 .65ص
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هــذا ولمــا كــان الشــرط يلــزم لعدمــه العــدم فــإن مــن فقــد أحــد هــذه الشــروط أو كلهــا منــذ 
خلقته لا يكون أهـلًا للولايـة، ومـن طـرأ عليـه فقـد أحـدها أو كلهـا انتقلـت منـه الولايـة إلى مـن 

 . (1)يليه
ويتبين مما تقـدم أن شـروط الـولي في نظـام الأحـول الشخصـية السـعودي موافقـة   المقارنة:

لما اتفق عليه الفقهاء من شروط، فيمـا عـدا سـن الرشـد فالفقهـاء يعدونـه سـن بلـوغ الاحـتلام، 
 والمنظم جعله بلوغ سن الثامنة عشرة هجرية.

كالعدالـة، والرشـد فهـي موضـع أما مـا سـكت عنـه المـنظم فلـم يـذكره ضـمن شـروط الـولي  
 خلاف بين الفقهاء، وجمهورهم لا يشترطها، فهو بهذا يوافق ما عليه الجمهور.

 
 المبحث السابع: غيبة الولي في النظام السعودي  

 والفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: غيبة الولي في النظام السعودي، وفيه مسألتان: 

 المسألة الأولى: نص المادة: 
( مــن نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي علــى أنــه: 19نصــت المــادة التاســعةح عشــرةح )

ولايــة  -بنــاءً علــى طلــب المــرأة-"إذا تعــذر حضــور ولي المــرأة، أو تعــذر تبليغــه، فتنقــل المحكمــة 
 التزويج إلى الولي الذي يليه".
 المسألة الثانية: شرح المادة: 

 تناولت المادة مسألتين: 
في حــال الســفر والســجن  -غالبـًـا-مســألة عـدم حضــور الــولي؛ وذلــك يتصــور  إحــداهما:

 والمرض، كمن يتعذر خروجه من المستشفى.
 في بعض أحوال السفر والسجن.  -غالبًا-عدم تبليغ الولي؛ ويتصور  وثانيهما:

 وحاصل هاتين المسألتين ما يلي:
 أن يتعذر حضوره، ويتعذر تبليغه، فتنقل المحكمة الولاية منه بطلب من المرأة. -أ

 

 . 262، ص6هـ، ج1397، 1، طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع( ينظر: عبد الرحمن بن ممد بن قاسم العاصمي، 1)
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 أن يتعذر حضوره، ويمكن تبليغه فلا يخلو من أحد حالين: -ب
 أن ينيب غيره، أو يتنازل لمن يليه، فلا إشكال. الأولى:
أن لا ينيب غـيره أولا يتنـازل لمـن يليـه فتنقـل المحكمـة الولايـة منـه بطلـب   الثانية:

 من المرأة.
 المطلب الثان: غيبة الولي في الفقه الإسلامي 

ــاب الـــولي الأقـــرب، فإنـــه ينظـــر إلى نـــوع غيبتـــه؛ حيـــث قســـ   م الفقهـــاء غحيْبـــة الـــولي إذا غـ
القســــم الثــــان: غيبــــة بعيــــدة ، القســــم الأول: غيبــــة قريبــــة )غـــير منقطعــــة( الأقـــرب إلى قســــمين:

  .)منقطعة(
 وبيانه فيما يلي:

 ول: غيبة الولي القريبة:القسم الأ
إذا كانــت غيبــة الــولي قريبــة يمكــن عودتــه منهــا، ويمكــن مراســلته، وتقــدم للمــرأة خاطــب  
كــفء، ورغبــت بالــزواج بــه، ولم يوكــل غــيره في تــزويج موليتــه، فهــل تنتقــل ولايــة عقــد النكــاح 

 وفي المسألة رأيان:  لا؟لغيره أم 
نظر الـولي الأقـرب ويراسـل حـتى يرجـع، أن الولاية لا تنتقل إلى غيره، بل يُ   الأول:الرأي  

، وهــو الأصــح عنــد (2)، والمالكيــة(1)أو يوكــل مــن ينــوب عنــه في هــذا الأمــر، وبهــذا قــال الحنفيــة
 .(4)والحنابلة، (3)جمهور الشافعية

 

المبتدي المرغينان،   ينظر: (1) بداية  الكاسان،  200، ص1، جالهداية في شرح  الصنائع ،  الهمام،  250، ص2، جبدائع  ابن  فتح ،  شرح 
 . 288، ص3، جالقدير

، 2م، ج1994  -ه  1415، بيروت، دار الكتب العلمية،  2، طالمدونة ينظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدن،   (2)
 .   435، ص3، جمواهب الجليل، الحطاب، 106ص

 .   157، ص3، جمغني المحتاج، الشربيني، 69، ص7، جروضة الطالبين ينظر: النووي،  (3)
  -كما سيأتي عند الحديث عن غيبة الولي البعيدة -لأنهم اتفقوا على أنه يجوز للولي الأبعد في الغيبة المنقطعة )البعيدة( أن يزوج المرأة   (4)

الحجاوي،   ينظر:  المنقطعة.  غير  بالغيبة  تنتقل  لا  الولاية  أن  قدامة،173، ص3، جالإقناعومفهومه  ابن  جالمغني   ،  ،  369، ص7، 
 .76، ص8، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 55، ص5، جكشاف القناعالبهوتي، 
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الــولي غائــب غيبــة قريبــة، فهــو في حكــم الحاضــر يمكــن مراجعتــه وحضــوره واســتدلوا: بأن 
 .(1)بلا مشقة

أن الولايـــة تنتقـــل إلى الســـلطان يزوجهـــا بغـــير إذن الـــولي، وهـــو وجـــه عنـــد  الثـــان:الـــرأي 
 .(2)الشافعية

واستدلوا: بقياس الـولي الغائـب غيبـة قريبـة علـى الـولي الغائـب غيبـة بعيـدة؛ بجـامع مشـقة 
 .(3)الاستئذان في كل منهما

ويمكن أن يناقش: بأنه قياس مع الفارق، فإن الولي الغائب غيبة قريبـة في حكـم الحاضـر 
 يمكن مراجعته، وحضوره بلا مشقة، بخلاف الغائب غيبة بعيدة.

المـذهب الأول القائـل بعـدم انتقـال الولايـة بالغيبـة   -والله تعـالى أعلـم-الراجح    الترجيح:
  القريبة؛ وذلك:

 لقوة دليلهم، وسلامته من الاعتراضات القادحة، بخلاف دليل القول الثان. -1
ا، ولا تنتقـل إلى ولأن ولاية الولي الأقرب على المـرأة في عقـد النكـاح ثابتـة لـه شـرعً  -2

غــيره إلا بمســوغ شــرعي، ولا يوجــد مســوغ شــرعي يوجــب ذلــك؛ لإمكــان حضــور 
ــقة، خاصــــة أننــــا في  ــن تيســــرت فيـــه وســــائل النقــــل، الـــولي، أو توكيلــــه دون مشـ زمـ

  ووسائل التواصل المختلفة.
 ثان: غيبة الولي البعيدة:القسم ال

إذا كانـــت غيبـــة الـــولي بعيـــدة ولا يمكـــن عودتـــه منهـــا، ولا يمكـــن مراســـلته، وتقـــدم للمـــرأة 
خاطــب كــفء، ورغبــت بالــزواج بــه، ولم يوكــل غــيره في تــزويج موليتــه، فهــل تنتقــل ولايــة عقــد 

 ثلاثة أقوال: الفقهاء فيهلالنكاح لغيره أم لا؟ 
 . (5)والحنابلة (4)تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد، وهو مذهب الحنفية القول الأول:

 

الشيرازي،   (1) علي  بن  إبراهيم  الشافعيينظر:  الإمام  فقه  في  جالمهذب  د.ت.  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  ط،  د.  ،  429، ص2، 
 .111، ص9، جالحاويالماوردي 

 .164، ص16النووي، المجموع، ج، 110، ص 9، الماوردي، الحاوي في فقه الشافعي، 15، ص5، جالأمينظر: الشافعي،  (2)
 .157، ص3، جمغني المحتاج، الشربيني، 69، ص7، جروضة الطالبين النووي،  ينظر: (3)
 . 380، ص3، جبدائع الصنائع الكاسان،  ،202، ص4، جالمبسوطينظر: السرخسي،  (4)
 .55، ص5، جكشاف القناع، البهوتي، 369، ص7، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (5)
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  :واستدلوا عليه بالمنقول والمعقول
ــول فهــــو: حــــديث:  ــا المنقــ ــا باطــــل، "أمــ ــا فنكاحهــ ــرأة نكحــــت بغــــير إذن مواليهــ ــا امــ أيمــ

باطــل، فــإن دخــل بهــا فــالمهر لهــا بمــا أصــاب منهــا، فــإن تشـــاجروا فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا 
 .(1)"فالسلطان ولي من لا ولي له

في مســألتنا -ووجـه الدلالـة: نــص الحـديث علــى أن السـلطان ولي مـن لا ولي لهــا، والمـرأة 
، وتنتقــل الولايــة إلى مــن يلــي الأقــرب لهــا ولي، فــلا تثبــت ولايــة الســلطان عليهــا حينئــذ -هــذه

  .(2)الذي غاب غيبةً بعيدة
أنــه يتعــذر الوصــول إلى مــل الــولي وإذنــه فكــان لمــن بعــده أن يزوجهــا   :وأمــا المعقــول فهــو

  .(3)كما لو جن
  .(5)والشافعية (4)تنتقل الولاية إلى السلطان، وهو مذهب المالكية القول الثان:

إلى الســلطان بعضــله ، فكمــا أن ولايــة الأقــرب تنتقــل (6): القيــاس علــى العضــلودلــيلهم
وامتناعــه، فكــذلك تنتقــل إلى الســلطان بالغيبــة البعيــدة، بجــامع تعــذر النكــاح مــن الــولي الأقــرب 

في كل   
(7). 

ــا لهـــا ولي، فـــلا  ــلطان ولي مـــن لا ولي لهـــا، وهنـ نـــوقش: بأنـــه قيـــاس مـــع الفـــارق؛ لأن السـ
 .(8)تنتقل الولاية إلى السلطان إلا عند العضل من الولي ولم يوجد فافترقا

   .  ( 9) لا تنتقل الولاية، بل يجب انتظار الولي الغائب وهو قول زفر من الحنفية  القول الثالث: 
 

 سبق تخريجه في مبحث ترتيب الأولياء في الفقه الإسلامي.   (1)
 . 4335، ص9، جالتجريدينظر: القدوري،  (2)
 . 369، ص7، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (3)
ابن رشد الجد،   ينظر: (4) القرطبي  ، تحقيق: ممد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةممد بن أحمد بن رشد 

وآخرون، ط الإسلامي،  2حجي  الغرب  دار  بيروت،  الوهاب،  249، ص4ه، ج1408،  عبد  القاضي  عالم  ،  مذهب  على  المعونة 
 . 723، صالمدين

 . 212، ص4، جمغني المحتاج، الشربيني، 111، ص9، جالحاوي الكبيرالماوردي،  ينظر: (5)
 ( العضل: وهو منع المرأة من التزويج بكفئها. 6)
 . 561، ص7، جفتح العزيز شرح الوجيزالرافعي،  ينظر: (7)
 .380، ص 3، جبدائع الصنائع ، الكاسان، 202، ص4، جالمبسوطينظر: السرخسي،  (8)
السرخسي،   (9) الكاسان،  203ج، ص 4،  المبسوطينظر:  الصنائع ،  عابدين،  380، ص3، جبدائع  ابن  عابدين،  ابن  ، 3، جحاشية 

 . 81ص
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ودليلــــه: "أن ولايـــــة الأقــــرب قائمـــــة؛ لأنهــــا ثبتـــــت حقــــاً لـــــه؛ صــــيانة للقرابـــــة فــــلا تبطـــــل 
  .(1)بغيبته"

زوالهــا غــير مُســل م، بــل ولايتــه قــولهم بأن ولايــة الأقــرب قائمــة، ولا أثــر للغيبــة في نــوقش: 
منقطعــة؛ بـــدليل أن الولايـــة إنمـــا ثبتـــت لـــه؛ لحكمـــة القيـــام بمصـــالح موليتـــه، ودفـــع حاجتهـــا، ولا 

به للغيبـة، فكـان وجـوده كالعـدم، فـلا بـد  مدفع لها برأي الأقرب؛ لخروجه من أن يكون منتفعاً 
ــا في  مـــن انتقـــال الولايـــة لمـــن يقـــوم بمصـــالح المـــرأة، ويـــدفع الضـــرر الواقـــع عليهـــا مـــن تأخـــر حقهـ

  .(2)النكاح
ــيح: هـــو القـــول الأول القائـــل بانتقـــال ولايـــة النكـــاح  -والله تعـــالى أعلـــم-الـــراجح  الترجـ

 للولي الأبعد بالغيبة المنقطعة للولي الأقرب؛ وذلك:
 لقوة أدلة هذا القول، وضعف أدلة الأقوال الأخرى بما حصل فيها من مناقشة. -1
 إن في هذا القول رفع للضرر عن المرأة، وهو من مقاصد الشريعة. -2

ويتبــين ممــا تقــدم أن نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي قــد وافــق رأي الحنفيــة  المقارنــة:
والحنابلــة في أنــه إذا تعــذر حضــور الــولي الأقــرب، أو تبليغــه، فــإن ولايــة التــزويج تنتقــل إلى الــولي 

  الأبعد.
 

 المبحث الثامن:
 عضل الولي في النظام السعودي والفقه الإسلامي 

 وفيه مطلبان: 
 المطلب الأول: عضل الولي في النظام السعودي، وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: نص المادة: 
( من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أنه: "إذا منـع 20نصت المادة العشرون )

موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت بـه؛ تتـولى المحكمـة تـزويج المـرأة   -ولو كان الأب -الولي  
 

 . 200، ص1، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغينان،  (1)
 .380، ص 3، جبدائع الصنائعينظر: الكاسان،  (2)
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المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمـة نقـل ولايتهـا لأي مـن الأوليـاء لمصـلحة 
  ."بإجراء العقد -وفق الأحكام النظامية-تراها، أو تفويض أحد المرخصين 

 المسألة الثانية: شرح المادة: 
 المراد بمنع الولي موليته من الزواج بكفئها هو ما يسميه الفقهاء بالعضل. 

 .(1)المنع، والشدة والضيق في اللغة:العضل 
"منــع المــرأة مــن التــزويج بكفئهــا إذا طلبــت ذلــك ورغــب كــل  العضــل في الاصــطلاح:و 

  .(2)واحد منهما في صاحبه"
 . (3)المثل والنظير والكفء في اللغة:

ــو: ــاح هـ ــرأة في النكـ ــأ للمـ ــل كفـ ــون الرجـ ــ  في كـ ــام العـــرف علـــى  والمعتـ ــا قـ الـــدين، ومـ
 ( من هذا النظام. 14اعتباره، كما نصت عليه )م/

أنـه في حـال العضـل تتـولى المحكمـة تـزويج المـرأة بطلـب منهـا، أو ممـن لـه  وقد بينَّ النظام
مصـــلحة كأمهــــا وأخيهــــا ونحــــو ذلــــك، فــــإذا رفعــــوا إلى المحكمــــة بشــــأن العضــــل قامــــت المحكمــــة 

وهــم مــن -بتزويجهـا أو بنقــل ولايتهــا إلى غــيره مـن الأوليــاء، أو تفــوض المحكمــة أحـد المرخصــين 
ليتولى تزويجها وفـق الأحكـام النظاميـة لإجـراء عقـود  -ترخص لهم المحكمة بإجراء عقود النكاح

 الأنكحة.
 المطلب الثان: عضل الولي في الفقه الإسلامي 

واختلفـوا فـيمن تنتقـل إليـه اتفق الفقهاء على انتقال الولاية عند تحقق العضل من الـولي، 
  الولاية على قولين:

 

 ، مادة )عضل(. 451، ص11، جلسان العرب، مادة )عضل(، ابن منظور، 345، ص4، جمقاييس اللغةابن فارس،  ينظر: (1)
، أبو زكريا  283، ص3، جمنح الجليل، عليش،  136، ص  3، ج  البحر الرائق، وينظر: ابن نجيم،  368، ص  7، جالمغنيابن قدامة،   (2)

 .251ه، ص1408، دمشق، دار القلم، 1، تحقيق: عبد الغني الدقر، طتحرير ألفاظ التنبيه ميي الدين يحيى بن شرف النووي، 
 .138، ص1، جلسان العرب( ينظر: ابن منظور، 3)
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ــول الأول: ــور  القـ ــال جمهـ ــه قـ ــولي الأقـــرب، وبـ ــل الـ ــلطان إذا عضـ ــة إلى السـ تنتقـــل الولايـ
إذا كــان  (4)الشــافعية، وبــه قــال (3)وروايــة عــن الإمــام أحمــد، (2)والمالكيــة (1)العلمــاء مــن الحنفيــة

 . مرات العضل من الولي الأقرب دون ثلاث 
  أدلتهم:

 .(5)حديث: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" -1
وجــه الدلالــة: أن الســلطان يــنكح مــن لا ولي لهــا ابتــداء، ومــن لهــا ولي عاضــل فإنــه يخــرج 

 .(6)من الولاية بالعضل فكأنه لا ولي لها
)فـــإن اشـــتجروا( يحمـــل علـــى عضـــل جميـــع الأوليـــاء  :نـــوقش: أن هـــذه لهـــا ولي، وحـــديث

 .(7)فيصبحوا كالمعدومين، ويفوض الأمر للسلطان
يجـــاب: بأن المقصـــود بــــ)الاشتجار( منـــع الـــولي الأقـــرب مـــن تزويجهـــا فتنتقـــل الولايـــة إلى و 

 لمــا منــع معقــلًا  -وهــو ولي أمــر المســلمين- (8)صــلى الله عليــه وســلم الســلطان، ويؤيــده رد  النــبي
 . (9)أخته من التزويج

القيــاس علــى أن الســلطان لــه حــق انتــزاع الــدين مــن الــولي الممتنــع لصــالح المــرأة، فكــذلك  -2
(10)له استيفاء حق النكاح من الولي الممتنع لصالح المرأةيحق 

 . 

 

 .136، ص 3، ابن نجيم، البحر الرائق، 250، ص 2الكاسان، بدائع الصنائع،  ينظر: (1)
 .415، ص 7، حاشية الدسوقي، 390، ص  10شرح خليل للخرشي،  ينظر: (2)
 . 13، ص 3، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 368، ص 7ابن قدامة، المغني،  ينظر: (3)
، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني،  153، ص3، جمغني المحتاج، الشربيني،  58، ص7، جروضة الطالبينينظر: النووي،   (4)

 . 413، ص2ج
 سبق تخريجه في ترتيب الأولياء في الفقه الإسلامي.  (5)
 . 153، 14، ص5، جالأم، الشافعي، 162، ص2، جالمدونة ينظر: مالك بن أنس الأصبحي،  (6)
 .368، ص7، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (7)
 .355، ص13(، ج5331، رقم )البخاريصحيح البخاري،  (8)
 .29، صعضل الولي موليته عن النكاح: دراسة فقهية مقارنة ومعاصرةينظر: هالة جستنية،  (9)
 .368، ص7، جالمغني، ابن قدامة، 259، ص17، ج المجموع، النووي، 315، ص2، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  ينظر: (10)
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 .(1)أن عضل المرأة ظلم لها، وإزالة الظلم من اختصاص الحاكم -3
ا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعـد إذا عضـل الـولي الأقـرب، فـإن عضـلوا جميع ـً  القول الثان:

 والشـافعية إذا تكـرر، (3)وقول عند المالكية (2)انتقلت الولاية إلى الحاكم، وهو قول عند الحنفية
 .(5)وهو المذهب عند الحنابلة، (4)من الولي الأقرب أكثر من ثلاث مرات   العضل

  أدلتهم:
  .(6)"السلطان ولي من لا ولي له" :حديث -1

وجه الدلالة: أن هذه المرأة لها ولي لكـن تعـذر التـزويج منـه، فتثبـت الولايـة لمـن يليـه، ولا 
 .(7)تكون للسلطان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولاية السلطان لمن لا ولي لها

، فمــن (8)نــوقش: بأن الفقهــاء اختلفــوا في ترتيــب الأوليــاء هــل هــو حكــم شــرعي أم لا؟
رأى أنه حكم شرعي قال بانتقال الولاية بالعضل من الولي الأقرب إلى الأبعـد، دون أن تنتقـل 
إلى السلطان، ومن رأى أن ترتيب الولاية ليست حكماً شـرعياً قـال تنتقـل الولايـة بالعضـل إلى 

 .  (9)السلطان
بشـربه للخمـر استدلوا بالقياس على ولاية شارب الخمر، فكمـا أن شـارب الخمـر يفسـق  -2

 .(10)فتنتقل ولايته للأبعد، فكذلك العاضل يفسق بالعضل فتنتقل ولايته للأبعد

 

 .82، ص3، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 252، ص2، جبدائع الصنائعالكاسان،  ينظر: (1)
 . 82، ص3، ج حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 136، ص 3، جالبحر الرائقينظر: ابن نجيم،  (2)
 .232، ص3، جحاشية الدسوقيينظر: الدسوقي،  (3)
 .153، ص 3، جمغني المحتاجينظر: الشربيني،  (4)
 .637، ص2، ج شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 52، ص 5، جكشاف القناعينظر: البهوتي،  (5)
 . سبق تخريجه في مبحث ترتيب الأولياء في الفقه الإسلامي (6)
 .55، ص5، جكشاف القناع، البهوتي، 370، ص7، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (7)
 والمقصود: هل يوجد دليل شرعي على الترتيب أو لا؟  (8)
 . 12، ص2، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد،  ( ينظر:9)
 .368، ص7، جالمغني( ينظر: ابن قدامة، 10)
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  .(1)نوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن شرب الخمر من الكبائر، بخلاف العضل
استدل الشافعية على أن الولي الأقـرب إذا عضـل أكثـر مـن ثـلاث مـرات يصـبح فاسـقاً،  -3

 . (2)كالمعدوم، فتنتقل الولاية إلى الولي الأبعدوتسقط ولايته  
المذهب الأول القائل بأن الولي الأقرب إذا عضل تنتقـل   -والله أعلم-الراجح    الترجيح:

لقــوة أدلــة هــذا القــول، وضــعف أدلــة الأقــوال الأخــرى بمــا حصــل ؛ الولايــة إلى الســلطان؛ وذلــك 
  فيها من مناقشة.

ويخر ج عليه ما نصت عليه المـادة مـن كـون المحكمـة تتـولي تـزويج مـن وقـع عليهـا العضـل، 
أو تنقــل ولايتهــا لأي مــن الأوليــاء، أو تفــوض أحــد المرخصــين بإجــراء عقــود الأنكحــة، فكــل 
ذلك أساس انتقال الولاية إلى الحاكم، فـإذا انتقلـت الولايـة إليـه، كـان لـه أن يتـولى تزويجهـا، أو 

 أن ينيب عنه من يراه من الأولياء أو المرخصين. 
مـن الحنفيـة والمالكيـة  ويتبين مما تقدم موافقـة النظـام السـعودي لمـذهب الجمهـور  المقارنة:

 . بانتقال الولاية إلى السلطان في حال عضل الولي الأقرب  والشافعية، والحنابلة في رواية.

 

، تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى ،  الزواجر عن اقتراف الكبائرينظر: أحمد بن ممد بن علي بن حجر الهيتمي،   (1)
 .17، ص1م، ج1999 -هـ 1420د. ط، بيروت، المكتبة العصرية،

 .  153، ص 3، جمغني المحتاجالشربيني،  ينظر: (2)
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  الخاتمة:

وبعـد، فقـد توصــلت في هـذا البحــث الـذي هــو ، الصــالحات الحمـد لله الـذي بنعمتــه تـتم 
دراسـة فقهيـة مقارنـة" إلى  النكـاح في نظـام الأحـوال الشخصـية السـعوديولي  بعنوان: "أحكام  

  النتائج، والتوصيات الآتية:
  أولًا: النتائج:

 توصلت الباحثة من خلال هذا البحث إلى نتيجة عامة هي: 
أصــالة ومتانــة نظــام الأحــوال الشخصــية الســعودي في ولايــة النكــاح؛ حيــث يقــوم علــى 

 أصل أصيل هو الفقه الإسلامي، وهذه النتيجة قد أوصلت إليها النتائج التفصيلية الآتية:
مــذهب جمهــور الفقهــاء  في ولايــة النكـاح وافـق نظــام الأحــوال الشخصـية الســعودي -1

 من المالكية، والشافعية، والحنابلة في اشتراط الولي في النكاح.
وافق نظام الأحوال الشخصية السعودي في ولاية النكاح ما اتفق عليه الفقهاء من  -2

انعقـاد النكـاح باللفـظ الصـريح، كمـا وافـق مـا اتفـق عليـه الفقهـاء مـن ضـرورة توافـق 
 الإيجاب والقبول، ووافقه في كون العقد ناجزاً لا معلقًا ولا مضافاً.

مذهب الحنابلة في تقـديم  في ولاية النكاح  وافق نظام الأحوال الشخصية السعودي -3
 الأبوة على البنوة في ترتيب الأولياء.

مـذهب الحنفيـة والحنابلـة  في ولايـة النكـاح وافق نظام الأحوال الشخصية السـعودي -4
 في انتقال الولاية إلى الأبعد حال تعذر حضور الولي الأقرب أو تبليغه.

مـــذهب الجمهـــور مـــن  في ولايـــة النكـــاح وافـــق نظـــام الأحـــوال الشخصـــية الســـعودي -5
ا عليهـا في حــال تســاوي المالكيـة، والشــافعية، والحنابلـة في تعــين مـن عينتــه المـرأة ولي ــۭ

 الأولياء، كما وافق مذهب الحنابلة في حال عدم تعيينها وتساوي الأولياء.
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مــذهب جمهــور الفقهــاء  في ولايــة النكـاح وافـق نظــام الأحــوال الشخصـية الســعودي -6
في انتقــال الولايــة إلى  -في روايــة-مــن الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية، والإمــام أحمــد 

  السلطان حال عضل الولي القريب.

مــذهب جمهــور الفقهــاء  في ولايــة النكـاح وافـق نظــام الأحــوال الشخصـية الســعودي -7
  من المالكية، والشافعية، والحنابلة في منع الإكراه على النكاح.

  ثانياً: التوصيات:
توصـــي الباحثـــة بدراســـة مـــا بقـــي مـــن مـــواد نظـــام الأحـــوال الشخصـــية الســـعودي دراســـة 

  فقهية مقارنة.

 . أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ممد -تعالى-هذا والله 
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 المصادر والمراجع 

  هـ.1423، دار ابن حزم، 1أبو الطيب ممد صديق خان القِن وجي، ط أبجد العلوم. -1
ــير الشـــاويش، طإرواء الغليـــل -2 ــدين، إشـــراف: زهـ ــان، ممـــد ناصـــر الـ ــيروت: 2. الألبـ ، بـ

 م.  1985 -هـ 1405المكتب الإسلامي، 
ــائل الخـــلاف. -3 ــى نكـــت مسـ ــراف علـ ــر  الإشـ أبـــو ممـــد عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن نصـ

 البغدادي، تحقيق: الحبيب بن طاهر.
، دار ابـــــن الجـــــوزي، 4ممـــــد بـــــن صـــــالح العثيمـــــين، ط الأصـــــول مـــــن علـــــم الأصـــــول. -4

 هـ.1430
. الشــربيني، ممــد بــن أحمــد الخطيــب، تحقيــق: مكتــب الإقنــاع في حــل ألفــاج أب شــجاع  -5

 البحوث والدراسات، د. ط، بيروت: دار الفكر، د.ت.
أبو النجا شرف الدين موسى الحجـاوي، تحقيـق:  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. -6

 عبد اللطيف ممد موسى السبكي، بيروت، دار المعرفة. 
. الشــافعي، ممــد بــن إدريــس، تحقيــق: رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، د.ط، د.م: دار الأم -7

 هـ.1422الوفاء، 
ســليمان، تحقيــق: ممــد . المــرداوي، علــي بــن الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف -8

 هـ.1375، د.م: مطبعة السنة المحمدية، 1حامد الفقي، ط
. ابـن نجـيم، زيـن الـدين بـن إبـراهيم، د. ط، بـيروت: دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق -9

 المعرفة، د.ت.
ابــن رشـــد، ممــد بــن أحمــد بــن ممــد بــن أحمـــد، د.ط،  بدايـــة المجتهـــد ولمايـــة المقتصـــد. -10

 .ه1415بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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ممـد بـن أبي بكـر الأسـدي الشـافعي ابـن قاضـي شـهبة،   بداية المحتاج في شرح المنهــاج. -11
 هـ.1432، جدة، دار المنهاج، 1تحقيق: أنور الداغستان، ط

. الكاســان، عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مســعود بــن بــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع -12
 م.1982أحمد، د. ط، بيروت: دار الكتاب العربي، 

. ابـن الملقـن، سـراج الأحاديــث والآثار الواقعــة في الشــرح الكبــير البدر المنير في تخــريج   -13
الدين أبو حفص عمر بـن علـي بـن أحمـد الشـافعي المصـري، تحقيـق: مصـطفى أبـو الغـيط 

 .هـ1425، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1، طآخرونو 
، بــيروت، دار 1بــدر الــدين العيــني، تحقيــق: أيمــن صــالح شــعبان، ط البنايــة شــرح الهدايــة. -14

 هـ.1420الكتب العلمية، 
بـن عبـد السـلام بـن علـي،  ، عليالتُّسُولي. البهجة في شرح التحفة )شرح تحفة الحكام( -15

، بــــيروت: دار الكتــــب العلميــــة، 1، طممــــد عبــــد القــــادر شــــاهين تحقيــــق:أبــــو الحســــن، 
 .  م1998 -هـ  1418

ــان في مــذهب الإمــام الشــافعي. -16 أبــو الحســين يحــيى بــن أبي الخــير بــن ســالم العمــران،  البي
 هـ.1421، جدة، دار المنهاج، 1تحقيق: قاسم ممد النوري، ط

. ابــن رشــد الجــد، البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة -17
ــرون، ط ــد حجـــي وآخـ ــرطبي، تحقيـــق: ممـ ــد القـ ــد بـــن رشـ ــن أحمـ ــد بـ ــيروت: دار 2ممـ ، بـ

 هـ.1408الغرب الإسلامي، 
د مرتضـى الحسـيني الز بيـدي، تحقيـق: جماعـة مـن المختصـين، الكويـت،   تاج العروس. -18 ممـ 

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
. المواق، ممد بن يوسف بن أبي القاسـم بـن يوسـف العبـدري الغرناطـي، التاج والإكليل -19

 م. 1994 -هـ 1416، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
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، بـيروت، دار 1عبد الـرحمن بـن خلـدون، تحقيـق: خليـل شـحادة، ط تاريخ ابن خلدون. -20
 هـ.  1401الفكر،

. الزيلعـي، فخـر الـدين عثمـان بـن علـي الحنفـي، د. ط، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -21
 ه.1313القاهرة: دار الكتب الإسلامي، 

حمــــدان، تحقيــــق: مركــــز . القــــدوري، أحمــــد بــــن ممــــد بــــن أحمــــد بــــن جعفــــر بــــن التجريــــد -22
 هـ. 1427، القاهرة: دار السلام، 2الدراسات الفقهية والاقتصادية، ط 

. النــووي، أبــو زكــريا ميــي الــدين يحــيى بــن شــرف، تحقيــق: عبــد الغــني تحريــر ألفــاج التنبيــه -23
 هـ.  1408، دمشق: دار القلم، 1الدقر، ط

. ابـن حجـر الهيتمـي، أحمـد بـن ممـد، دراسـة وتحقيـق: عبـد تحفة المحتاج في شرح المنهاج -24
  الله ممود عمر ممد، د. ط، بيروت ـ لبنان: دار الكتب العلمية، )د. ت(.

أحمـد بـن علـي بـن ممـد بـن أحمـد   التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعــي الكبــير. -25
، مصر، مؤسسة قرطبـة، 1بن حجر العسقلان، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس ، ط

 هـ.1416
 هـ. 1423، 1عبدالله آل خنين، ط توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية. -26
، القــاهرة، عــالم الكتــب، 1عبــد الــرؤوف المنــاوي، ط .التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف -27

 هـ.1410
. الترمـذي، أبــو عيسـى ممـد بـن عيســى، تحقيـق: بشـار عـواد معــروف، الجــامع الصــحيح  -28

  م.1998د. ط، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
القاضـــي عبـــد النـــبي بـــن عبـــد الرســـول الأحمـــد،  جـــامع العلـــوم في اصـــطلاحات الفنـــون. -29

 هـ. 1421، بيروت، دار الكتب العلمية،1ترجمه: حسن هان فحص، ط
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وســننه وأيامــه ي صــحيح  الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم -30
إسماعيـل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة، تحقيـق: ممـد . البخاري. أبو عبـد الله ممـد بـن البخاري

 هـ.1422، دار طوق، 1زهير بن ناصر الناصر، ط
ــير  -31 ــرح الكبـ ــى الشـ ــوقي علـ ــية الدسـ ــة، طحاشـ ، 2. الدســـوقي، ممـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـ

  .بيروت: دار الفكر، د.ت 
عبــد الــرحمن بــن ممــد بــن قاســم العاصــمي،  حاشــية الــرور المربــع شــرح زاد المســتقنع. -32

 هـ.1397، 1ط
أبـو العبـاس  حاشية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير ي بلغــة الســالك لأقــرب المســالك. -33

  أحمد بن ممد الخلوتي، الشهير بالصاوي، دار المعارف.
. الصـاوي، أحمـد بـن ممـد الخلـوتي، تصـحيح: لجنـة برئاسـة الشـيخ أحمـد حاشية الصاوي -34

 م.  1952 -ه 1372سعد علي، د.ط، د.م: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 
ممـد أمــين، الشــهير بابــن  حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار: شــرح تنــوير الأبصــار. -35

 هـ.1386، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 2عابدين، ط
. المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن ممــد بــن ممــد بــن حبيــب، الحــاوي في فقــه الشــافعي -36

 هـ.1414، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
ـــمُنير. -37 ــدر الــ ــة البــ ، مكتبــــة الرشــــد، 1ابــــن الملقــــن عمــــر بــــن علــــي بــــن أحمــــد، ط خلاصــ

   هـ.1410
. ابن المبرد، يوسف بـن علـي بـن عبـد الهـادي الحنبلـي الدر النقي في شرح ألفاج الخرقي -38

، جــدة: دار المجتمــع للنشــر والتوزيــع، 1الدمشــقي، اعتــنى بــه: رضــوان مختــار بــن غربيــة، ط
 م.1991
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. البهوتي، منصـور بـن يـونس دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ي شرح منتهى الإرادات -39
ــالم الكتــــب، 1بــــن صــــلاح الــــدين بــــن حســــن بــــن إدريــــس، ط  -ه 1414، بــــيروت: عــ

 . م1996
ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب، أبــو القاســم الطــبران،  الــرور الــدان )المعجــم الصــغير(. -40

 ،دار عمـار، بـيروت  ،تحقيق: ممد شكور ممود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي
 هـ.1405، 1عمان، ط

ــتقنع -41 ــرح زاد المسـ ــع شـ ــرور المربـ ــن إدريـــس، د. ط، الـ ــونس بـ ــن يـ ــور بـ . البهـــوتي، منصـ
 ه.1390الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 

. النـووي، أبـو زكـريا ميـي الـدين يحـيى بـن شـرف، تحقيـق: روضة الطالبين وعمــدة المفتــين -42
 م. 1991هـ ـــ 1412، بيروت: المكتب الإسلامي، 3الشاويش، طزهير 

. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن ممد بن علي، تحقيـق: مركـز الزواجر عن اقتراف الكبائر -43
هــ ــــ 1420الدراسات والبحوث بمكتبة نـزار مصـطفى ، د. ط، بـيروت: المكتبـة العصـرية،

 م.1999
. ابن ماجه، ممد بن يزيد أبـو عبـد الله، تحقيـق: ممـد فـؤاد عبـد البـاقي، سنن ابن ماجه -44

 د. ط، بيروت: دار الفكر، د.ت.
ــنن أب داود -45 . أبـــــو داود، ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث السجســـــتان، د. ط، بـــــيروت: دار ســـ

 .الكتاب العربي، د.ت 
. البيهقي، أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر، تحقيـق: ممـد سنن الك ىال -46

 هـ. 1414عبد القادر عطا، د. ط، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، 
. الــدارقطني، علــي بــن عمــر أبــو الحســن، تحقيــق: الســيد عبــد الله هاشــم ســنن الــدارقطني -47

 م.1966 – 1386يمان المدن، د. ط، بيروت: دار المعرفة، 
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ممـد فـؤاد عبـد تحقيـق:  . ابن ماجة، أبو عبد الله ممد بن يزيد القـزويني،سنن ابن ماجه -48
  . د.ت.،دار إحياء الكتب العربية د.طالباقي، 

، 1عبـــد البـــاقي بـــن يوســـف بـــن أحمـــد الزرقـــان، ط شـــرح الزُّرقـــان علـــى .تصـــر خليـــل. -49
 هـ.1422لبنان، دار الكتب العلمية، 

، الرياض: دار العبيكـان، 1. الزركشي، شمس الدين ممد بن عبد الله، طشرح الزركشي -50
 م.  1993 -هـ  1413

. الدردير، أحمد بن ممد الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -51
  بن أحمد، اعتنى به: مصطفى كمال وصفي، د. ط، القاهرة: دار المعارف. د.ت.

تقــي الــدين أبــو البقــاء ممــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي  شــرح الكوكــب المنــير. -52
ــن النجـــار، ط ــوحي المعـــروف بابـ ــد الزحيلـــي 2الفتـ نزيـــه حمـــاد، الـــرياض،  -، تحقيـــق: ممـ

 هـ. 1418العبيكان، 
، بــيروت: 1. ابــن عرفــة، ممــد بــن قاســم الأنصــاري الرصــاع، طشــرح حــدود ابــن عرفــة -53

 هـ.1350المكتبة العلمية، 
. ابــن الهمــام، كمــال الــدين ممــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، د.ط، شــرح فــتح القــدير -54

 .بيروت: دار الفكر، د.ت 
ــاوي. -55 ــر الطحـ ، 1الجصـــاص، أحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الحنفـــي، ط  شـــرح .تصـ

هــ  1431، دار البشـائر الإسـلامية 1تحقيق: عصمت الله عنايـت الله ممـد وآخـرون، ط
 م.2010 -

. الخرشي، ممـد بـن عبـد الله، د. ط، بـيروت: دار الفكـر، شرح .تصر خليل للخرشي -56
 د.ت.

ــى الإرادات. -57 ــرح منتهـــ ــالم الكتـــــب، 1منصـــــور بـــــن يـــــونس البهـــــوتي، ط شـــ ، بـــــيروت، عـــ
 م.1996 -ه  1414
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صحيح ابن حبان: المسند الصحيح علــى التقاســيم والأنــواع مــن غــير وجــود قطــع في  -58
أبو حاتم ممد بن حبان بـن أحمـد التميمـي البُسـتي،   سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها.

، 1تحقيــــق: ممــــد علــــي ســــونمز، خــــالص آي دمــــير، الناشــــر: دار ابــــن حــــزم، بــــيروت، ط
 هـ.1433

 دراسة فقهية مقارنة ومعاصرة، هالة جستنية.  الولي موليته عن النكاح: عضل -59
 عبدالرزاق الدويش، دار المؤيد.  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. -60

عثيمـــين، وعبـــد الله بـــن جـــ ين، وفتـــاوى اللجنـــة  الفتـــاوى للمشـــايخ: ابـــن باز، وابـــن -61
 ممد المسند، )جمع وترتيب(.  الدائمة للإفتاء.

. الرافعــي، عبــد الكــريم بــن ممــد، د. ط، بــيروت: دار الفكــر، فــتح العزيــز شــرح الــوجيز -62
 د.ت.

. النفراوي، أحمد بن غـانم بـن سـالم بـن القيروانالفواكه الدوان على رسالة ابن أب زيد  -63
  .م1995 -هـ 1415مهنا، د. ط، بيروت: دار الفكر، 

(، القـرارات 10-1الـدورات ) قرارات وتوصيات مجمــع الفقــه. مجمــع الفقــه الإســلامي، -64
 هـ.1418، دمشق، دار القلم،  2(، ط01-97)

. ابن عبد البر، يوسف بـن عبـد الله، تحقيـق: ممـد أحيـد ولـد الكافي في فقه أهل المدينة -65
 هـ. 1400، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2ماديك، ط

الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي، تحقيـق: مهـدي المخزومـي،   كتاب العين. -66
  إبراهيم السامرائي، مكتبة الهلال.

. البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الـدين بـن حسـن كشاف القناع عن متن الإقناع  -67
ــر،  ــيلحي؛ ومصـــطفى هـــلال، د. ط، بـــيروت: دار الفكـ ــق: هـــلال مصـ ــن إدريـــس، تحقيـ بـ

   .ه1402
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أحمد بن ممد بن علي الأنصاري، تحقيق: مجدي باسلوم،   التنبيه.كفاية النبيه في شرح   -68
 م.2009، 1ط

أيوب بن موسى الحسـيني الكفـوي،   والفروق اللغوي.  الكليات معجم في المصطلحات -69
 ممد المصري، د. ط، بيروت، مؤسسة الرسالة. -تحقيق: عدنان درويش 

ــرب -70 ــان العــ ــور، ممــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــى، طلســ ــادر. 3. ابــــن منظــ ، بــــيروت: دار صــ
 ه.1414

، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 1. ابــن مفلــح، إبــراهيم بــن ممــد بــن عبــد الله، طالمبــدع  -71
 م.  1997 -هـ   1418

ــن أبي ســـــهل، ط المبســــــوط. -72 ــد بـــ ــد بـــــن أحمـــ ــي، ممـــ ، بـــــيروت: دار الفكـــــر، 1السرخســـ
 هـ.1421

أبـو زكـريا ميـي الـدين بـن شـرف النـووي، باشـر تصـحيحه: لجنـة   المجموع شــرح المهــذب. -73
 ه. 1347من العلماء، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي، القاهرة، 

عبـــد الســلام بـــن عبــد الله ابـــن تيميــة الحـــران، أبـــو  المحـــرر في الفقـــه علـــى مـــذهب أحمـــد. -74
 هـ. 1369البركات، مجد الدين، مطبعة السنة المحمدية، 

، 1الصــاحب، إسماعيــل بــن عبــاد، تحقيــق: ممــد حســن آل ياســين، ط المحــيفي في اللغــة. -75
 هـ، بيروت، عالم الكتب.1414

زين الدين أبو عبد الله ممد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: يوسف الشـيخ   .تار الصحاح. -76
 هـ. 1420، بيروت، المكتبة العصرية، 5ممد، ط

ــة -77 ــامر، ط المدونـ ــن عـ ــن مالـــك بـ ــن أنـــس بـ ، بـــيروت: دار 2. الأصـــبحي المـــدن، مالـــك بـ
 م.1994 -هـ 1415الكتب العلمية، 

الحـاكم، ممـد بـن عبـد الله أبـو عبـد الله. تحقيـق: مصـطفى   المستدرك على الصــحيحين. -78
 ه. 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد القادر عطا، ط
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أبــو عبــد الله ممــد بــن إدريــس الشــافعي، تحقيــق: مــاهر ياســين  مســند الإمــام الشــافعي. -79
 هـ.1425، الكويت، شركة غراس للنشر والتوزيع، 1فحل، ط

المســـند الصـــحيح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلى رســـول الله صلى الله عليه وسلم ي صـــحيح  -80
مســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري، تحقيــق: ممــد فــؤاد عبــد البــاقي، د.  مســلم.

 .ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت 
أحمـــد بـــن ممـــد بـــن علـــي الفيـــومي، المكتبـــة  المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير. -81

 العلمية، بيروت. 
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة،   مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. -82

 هـ. 1415، 2الرحيبان، الناشر: المكتب الإسلامي، ط
هــ، 1423، 1ممد بـن أبي الفـتح بـن أبي الفضـل البعلـي، ط ،المطلع على ألفاج المقنع -83

 .مكتبة السوادي للتوزيع
 هـ.1392، مصر، مجمع اللغة العربية، 2مجمع اللغة العربية، ط المعجم الوسيفي. -84
ــوم. -85 ــدود والرسـ ــوم في الحـ ــد العلـ ــم مقاليـ ــر، جـــلال الـــدين  معجـ ــد الـــرحمن بـــن أبي بكـ عبـ

 هـ.1424، مصر، مكتبة الآداب، 1السيوطي، تحقيق: ممد إبراهيم عبادة، ط
النجـار، تحقيـق: عبـدالملك  ممد بن أحمد الشـهير بابـن  معونة أولي النُـه ى شرح المنتهى. -86

 هـ.1429، 5بن دهيش، ط
. القاضي عبد الوهاب، ابن نصر عبد الوهـاب بـن علـي المعونة على مذهب عالم المدين -87

 المالكي، تحقيق: عبد الحق، د.ط، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، د.ت.
. الشربيني، ممد بن أحمـد الخطيـب، د. ط، مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاج المنهاج -88

 هـ.1415بيروت: دار الكتب العلمية، 
. ابـن قدامـة، عبـد الله بـن أحمـد بـن ممـد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان -89

 .هـ1405، بيروت: دار الفكر، 1ط
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. ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، تحقيــق: عبــد الســلام مقــاييس اللغــة -90
 م. 1979هـ ـــ 1399ط، بيروت: دار الفكر، ممد هارون، د. 

، 1. علـــيش، ممـــد بـــن أحمـــد بـــن ممـــد، طمـــنح الجليـــل علـــى .تصـــر العلامـــة خليـــل -91
 هـ.1404بيروت: دار الفكر، 

ــيروت: دار المهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي -92 ــي، د. ط، بـ ــن علـ ــراهيم بـ ــيرازي، إبـ . الشـ
 الكتب العلمية، د.ت.

. الحطـــاب الــرعيني، شمــس الــدين أبـــو عبــد الله ممــد بـــن ممــد بــن عبـــد مواهـــب الجليـــل -93
  هـ.1412، بيروت: دار الفكر، 3الرحمن، ط

 (، وتاريـخ: 53الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم: )م/  نظام الأحــوال الشخصــية الســعودي، -94
 هـ.1443/ 08/ 06

. المرغينــان، علــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل، تحقيــق: الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي -95
 هـ.1471، باكستان: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية،1نعيم أشرف نور ممد، ط

، المدينـــة المنــورة، الجامعـــة الإســـلامية، 1عـــوض بـــن خالــد العـــوفي، ط الولايـــة في النكـــاح. -96
 هـ.  1423
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